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Contemporary economic, financial and political developments have 
imposed on the UAE the necessity of adopting an appropriate tax policy from 
2016 to contribute to enhancing its financial revenues and keeping the balance 
of its public budget. In this context, UAE issued the Tax Procedures Law No. 
7 / 2017 to lay down the rules regulating tax disputes. This study aims to 
discuss and analyse the administrative means established by law to settle tax 
disputes, compared to the similar Egyptian taxing legislations, so as to 
ultimately reach an optimal situation for resolving such disputes. This study 
consists of two sections, the first one was devoted to showing grievance rules 
before the tax administration, while the second section discusses the rules of 
appeal before the tax committees. 
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لقد فرضت املستجدات االقتصادية واملالية والسياسية املعارصة عىل دولة اإلمارات رضورة 
م، لتسهم يف تعزيز إيراداهتا املالية وتعمل 2016من العام  تبني سياسة رضيبية مناسبة اعتبارا  
ذاته، أصدرت الدولة قانون اإلجراءات  عىل احلفاظ عىل توازن ميزانيتها العامة. ويف السياق
م لوضع القواعد الناظمة لعالج املنازعات الرضيبية. وتستهدف 2017لسنة  7الرضيبية رقم 
هذه الدراسة مناقشة وحتليل الوسائل اإلدارية التي أقرها القانون لتسوية املنازعات الرضيبية 
 إقرار الوضع امأملل حلل ملل هذه مقارنة بام انتهجه املرشع املرصي وصوال  يف النهاية إىل
 مامأاملنازعات.لقد عرضنا هلذه الدراسة من خالل مبحلني، خصصنا امأول منهام لبيان التظلم 
 ة.اللجان الرضيبي أماماإلدارة الرضيبية، بينام عرضنا يف ثانيهام لتحليل قواعد الطعن 
 الرضيبة ،لالدخ عىل الرضيبة،  الرضيبية املنازعة ،التظلم ،الكلامت املفتاحية: الرضائب
 رضيبي.جلان الطعن ال، للرضائب االحتادية اهليئة ،الرضيبية اإلجراءات ،فةاملضا القيمة عىل
 :مقدمة
يف رسم سياستها الرضيبية لتنويع وتعزيز مصادر الدخل،  2016بدأت اإلمارات يف عام 
وات أكثر تطورًا أعقبتها بخط للرضائب، االحتاديةحيث متّثلت أوىل خطواهتا يف تأسيس اهليئة 
ياق، صدر ويف هذا الس من خالل فرض الرضيبة االنتقائية ثم الرضيبة عىل القيمة املضافة.
                                                 
   5/8/2020جيز للنرش بتاريخ أو  8/6/2020اسُتلم بتاريخ . 
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م بشأن اإلجراءات الرضيبية بغية تنظيم احلقوق 2017( لسنة 7القانون احتادي رقم )
ات والقواعد راءوااللتزامات املتبادلة بني اهليئة ودافع الرضيبة، باإلضافة إىل تنظيم اإلج
وتتجىل أمهية إصدار .املشرتكة التي تطبق عىل كافة الرضائب سواء املطبقة حاليًا أم يف املستقبل
قانون اإلجراءات الرضيبية يف رسمه للوسائل والسبل التي يمكن من خالهلا تسوية املنازعات 
 الرضيبية بينها وبني املكلفني بدفع الرضيبة.
ها عىل املنازعات ق هلا فيقرصيّ ملنازعة الرضيبية بني مضتعريف ا اختلفت كلمة الفقه يف شأن
املنازعات املتعلقة  فأضاف إىل يف تعريفها عّس ط الرضيبة وحتصيلها فقط، وبني مواملتعلقة برب
بالربط والتحصيل، دعاوى اإللغاء، ودعاوى التعويض، والطعون والدعاوى اجلزائية املتعلقة 
 .(1)التي يفرضها القانونبتطبيق اجلزاءات الرضيبية 
ف البعض املنازعة الرضيبية بأهنا املنازعة التي تنازع يف صحة أو رشعية ربط الرضيبة  وَعرَّ
املبارشة، ومهمة القايض يف هذا الصدد هي البحث عام إذا كانت الرضيبة حمل النزاع، قد ربطت 
هلا، ويف حالة ما إذا تبني عدم صحة أو رشعية ربط  وفقاً للقانون واللوائح، أو مل تربط  وفقاً 
 . (2)الرضيبة، فإنه حيكم برفعها كلية أو جزئياً 
ني اإلدارة ب أويمكن القول بأن املنازعة الرضيبية تعني بصورة عامة اخلصومة التي تنش
الرضيبية من جهة وبني املكلف بدفع الرضيبة من ناحية أخرى، يف أمر خيص الترشيعات 
بية، وهو التعريف الذي تبنّاه القضاء، حيث اعترب املنازعة الرضيبية بأهنا كل منازعة الرضي
 ناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرضائب.
ونالحظ أن املرشع االحتادي قد سكت عن وضع تعريف حمدد للمنازعة الرضيبية، واكتفى  
                                                 
 رسالة ،"دراسة مقارنة -املنازعات الرضيبية ووسائل إهنائها": د.حممد عوض احلرازي، ( ملزيد من التفصيل انظر1)
املنازعات الرضيبية يف "، د.حممد حامد عطا، 3(، ص 2011دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة حلوان، )القاهرة: 
، "والئحته التنفيذية 2005لسنة  91جمال الرضائب عىل الدخل طبقًا ألحدث الترشيعات الرضيبية القانون رقم 
 .34( ص 2005: دار الطباعة احلرة، االسكندرية)
 ، )القاهرة: دار االحتاد العريب،"الطعون القضائية يف ربط الرضائب عىل الدخل"زكريا حممد بيومي،  : د.ر( انظ2)
 .3( ص 1974
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ة وحتصيل بإدار تعلقةبتحديد نطاق رسيان القانون، والذي يتضمن اإلجراءات الرضيبية امل
 . (3)وتنفيذ الرضائب من قبل اهليئة
ن مجيع تتضم االحتاديةلقانون اإلجراءات  وفقاً وعليه نخلص إىل أن املنازعة الرضيبية 
نني ها. من ناحية أخرى، فإن القوايأحد طرف االحتاديةاملنازعات الرضيبية التي تكون اهليئة 
 دداً حم اإلجراءات الرضيبية املوحد ال يتضمن تعريفاً الرضيبية املرصية وكذلك مرشوع قانون 
 .(4)للمنازعة الرضيبية
ويتمثل طرفا املنازعة الرضيبية يف كل من اإلدارة الرضيبية واملكلف بدفع الرضيبة، كام 
يتعلق موضوع املنازعة بشأن رضيبي، وتطبق عليها أحكام الترشيعات الرضيبية سواء ما يتعلق 
 ئب املطبقة، أو بقانون اإلجراءات الرضيبية.منها بقوانني الرضا
وقد تنشأ املنازعة الرضيبية عن خطأ يرجع إىل اإلدارة الرضيبية نفسها كأن تربط الرضيبة بأكثر 
. وقد (5)أو تقع يف خطأ يف إجراءات التحصيل ىمن قيمتها أو تفرض الرضيبة عىل شخص معف
ليه. وقد كأن يتهرب من دفع الرضيبة املربوطة عتنشأ املنازعة الرضيبية لسبب يرجع إىل املكلف، 
حيدث خلطأ غري مقصود كأن يكتب املكلف بدون قصد بيانات غري صحيحةيف اإلقرار الرضيبي 
. ويلتمس املكلف بالرضيبة بموجب شكوى يقدمها لإلدارة (6)فيرتتب عليها خطأ يف ربط  الرضيبة
.وجتدر اإلشارة إىل أن اإلدارة حيق هلا (7)قهالرضيبية مراجعة واستدراك األخطاء واحلصول عىل ح
                                                 
 يف شأن اإلجراءات الرضيبية. 2017لسنة  7( من القانون االحتادي رقم 2( انظر: املادة )3)
 زيارة أخر متت) اإللكرتوين لوزارة املالية املرصية: مرشوع قانون اإلجراءات الرضيبية املوحد املرصي، املوقع ( انظر4)
 (:2020مايو  30يوم 
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news1-a-15-2-2019.aspx-  
ح عبدالعليم، : د.بالل صالحول أسباب املنازعات الرضيبية املتعلقة باإلدارة الرضيبية انظر( ملزيد من التفصيل 5)
إلحصاء اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس وا ، جملة مرصاملعارصة،"أسباب املنازعات الرضيبية ووسائل تسويتها"
 وما بعدها. 187، ص514، عدد105، مج2014 والترشيع،
، املرجع : د.بالل صالح عبدالعليمحول أسباب املنازعات الرضيبية املتعلقة باملكلف انظر( ملزيد من التفصيل 6)
 .191السابق، ص
 .9(، ص 2011، )اجلزائر: دار هومه، "الدعوى الرضيبية وإثباهتا يف ضوء اجتهادات جملس الدولة": د.كوسة فضيل، ( انظر7)
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 يالت الطرق خالل من املمول من بحقوقها تطالب أن – املنازعة هذه يف طرفاً  كوهنا –األخرى  هي
 .الرضيبية املنازعات لتسوية القانون أتاحها
ومن اجلدير بالذكر أن للمنازعة الرضيبية جمموعة من اخلصائص والقسامت متيزها عن 
. ومن بني هذه اخلصائص عدم تساوي املراكز القانونية (8)من املنازعات األخرىغريها 
سلطة اإلدارة الرضيبية تكون أقوى وأكرب من سلطة  حيث إنللخصوم يف املنازعة الرضيبية 
املكلف، ومن ثم يكون لإلدارة مزايا وسلطات ال يملكها املكلف بالرضيبة. تتميز املنازعة 
ختضع ألحكام القانون الرضيبي كقاعدة عامة، فإن خال القانون الرضيبي  بأهنا أيضاً الرضيبية 
من نص حيكم املنازعة فإن القواعد العامة يف القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية 
والتجارية تكون واجبة التطبيق. ومن السامت األخرى للمنازعة الرضيبية تعلقها بعمل من 
وحتصيلها وغريها من األمور، باإلضافة إىل رسعة ورسية أعامل الرضيبة كربط الرضيبة 
إجراءات الفصل يف املنازعة الرضيبية. عالوة عىل ما سبق، تتميز املنازعة الرضيبية بأن هلا 
وسائل اإلثبات اخلاصة هبا كاألدلة املحاسبية وتقارير اخلرباء واملعاينة والقرائن باإلضافة إىل 
 ف عليها.وسائل اإلثبات األخرى املتعار
 نطاق الدراسة:
عىل غرار الترشيع الرضيبي املرصي، يقرر قانون اإلجراءات الرضيبية االحتادي طريقتني 
لتسوية املنازعات الرضيبية ومها: الطريق اإلداري والطريق القضائي. فاآللية األوىل، أي 
ي. ويف حال قضائالطريق اإلداري، تتضمن تسوية ودية للنزاع لوأده قبل بلوغ مرحلة النزاع ال
إذا ما استعىص حل املنازعة الرضيبية يف مرحلتها األوىل، فإنه ال يكون هناك مفر حينئذ من 
اللجوء إىل القضاء.ستقترص دراستنا هنا عىل تسوية املنازعات الرضيبية بالطرق اإلدارية يف 
 القانون الرضيبي االحتادي مقارنة بالقانون الرضيبي املرصي.
 الدراسة:إشكالية 
عىل  -إن إقرار املرشع االحتادي آليات إدارية لتسوية املنازعات الرضيبية من شأنه أن ييرس
                                                 
 .36-31عوض احلرازي، مرجع سابق، ص  : د.حممد عيل( انظر8)
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عىل نحو  اديةاالحتللمكلف بدفع الرضيبة تسوية نزاعاته مع اهليئة  -األقل من الناحية النظرية
عىل نحو  طأرسع وأقل كلفة مقارنة بالطريق القضائي. ومع ذلك،فإن فعالية هذه الوسائل ترتب
 يقيني بمدى مالءمة ومرونة وتوازن القواعد القانونية الناظمة لطرق التسوية اإلدارية. 
انطالقًا مماسبق تثور إشكالية هذه الدراسة حول مدى إحكام املرشع الرضيبي االحتادي 
 ،لتقنني قواعد التسوية اإلدارية للمنازعات الرضيبية. وبعبارة أخرى، وعىل نحو أكثر تفصيالً 
وهو يصوغ نصوص وسائل التسوية اإلدارية للمنازعات  -هل وازن املرشع االحتادي
بني مصلحة اخلزانة العامة يف رسعة حتصيل اإليرادات الرضيبية وجتنب التحايل   -الرضيبية
من قبل املكلفني بالرضيبة يف دفع ديوهنم الرضيبية من ناحية، وبني إتاحة الفرصة للمكلفني 
فع الظلم الذي قد يلحق هبم حال وقوع اإلدارة الرضيبية يف أخطاء تتعلق بربط بالرضيبية يف د
أو بتحصيل الرضيبة من ناحية أخرى؟ وهل سمح املرشع االحتادي عند إقراره للتسوية 
اإلدارية للمنازعات الرضيبية بالتدرج يف االعرتاض عىل قرارات اإلدارة الرضيبية والتظلم 
اإلدارية يف كل مرحلة من مراحل االعرتاض اإلداري بغية تسوية  منها، وغاير يف اإلجراءات
املنازعة الرضيبية؟ عالوة عىل ما سبق، فإن الدراسة تتساءل حول ما إذا كان الترشيع الرضيبي 
 ما يميزه عىل -عند تنظيمه لقواعد التسوية اإلدارية للمنازعة الرضيبية -املرصي قد انطوى
ي يف هذا الشأن؟ ومن ثم كيف يمكن االستفادة يف مثل هذه عن الترشيع الرضيبي االحتاد
يف الترشيع الرضيبي اإلمارايت؟ وكيف يمكن االستفادة من   -إن وجد -احلالة يف عالج العوار
 .الترشيع االحتادي يف تنقيح الترشيع املرصي؟
 أمهية الدراسة:
يبية للمنازعات الرض تتجىل أمهية هذه الدراسة يف الوقوف عىل وسائل التسوية اإلدارية
لقانون اإلجراءات الرضيبية االحتادي، وحماولة الكشف عن مدى قوة وصالبة ومرونة  وفقاً 
عة رس ثريها يفأر إحكام وتوازن هذ الطرق سيكون تالقواعد الناظمة هلذه الوسائل. فعىل قد
بمثل هذه  هوتيسري فض مثل هذه املنازعات، وجتنب الزج هبا إىل أروقة القضاء وإثقال عاتق
املنازعات. وعىل هدي من ذلك، فإنه ومتى استلهمنا األحكام العامة هلذه الوسائل وجّتلت لنا 
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 مدى ، كلام تيرس لنا أن نحكم عىلاالحتاديةقسامهتا من بني نصوص الترشيعات الرضيبية 
 فعاليتها وإحكامها مقارنة بالترشيع الرضيبي املرصي.
 منهج الدراسة:
الدراسة االستعانة بأكثر من منهج. فمن ناحية أوىل سيستعني الباحثان  تقتيض طبيعة هذه
 واالستنباطي لتحليل ومناقشة املسائل املتعلقة باملوضوع وصوالً يف باملنهجني االستقرائي
النهاية إىل تبيان جمموعة من النتائج مستخلصة من املقدمات واملعطيات العامة. كام سنلجأ من 
 ز يف الترشيع املقارن ليستفاد هبا يف رأبيّ ملقارن إلبراز جوانب التملمنهج اناحية أخرى ل
مواطن الضعف يف الترشيع االحتادي وتطويرها أو احلفاظ عىل استقرارها، وذلك عىل نحو 
 حيقق الفعالية واملثالية املرغوبة يف الترشيع. 
 خطة الدراسة:
ن قانون الرضيبية يف الباب الرابع مقرر املرشع االحتادي طريقة التسوية اإلدارية للمنازعة 
أحكام االعرتاض عىل القرارات الصادرة  32-27اإلجراءات الرضيبية، حيث تضمنت املواد 
للرضائب. أما بالنسبة للمرشع املرصي، فقد تفّرقت وسائل التسوية  االحتاديةمن اهليئة 
طالعنا عىل نخلص من ااإلدارية للمنازعات الرضيبية بني الترشيعات الرضيبية املختلفة. و
نصوص هذه املواد أن املرشع يف الدولتني رسم طريقني إداريني لالعرتاض عىل قرارات اإلدارة 
ض هلذه سنعراللجان الرضيبية. وانطالقًا من هنا، فإننا  أمامالرضيبية ومها: التظلم والطعن 
 الدراسة من خالل مبحثني، وذلك عىل النحو اآليت:
 اإلدارة الرضيبية. أمامم املبحث األول: التظل
 اللجان الرضيبية. أماماملبحث الثاين: الطعن 
 املبحث امأول
 اإلدارة الرضيبية أمامالتظلم 
يف شأن اإلجراءات الرضيبية، فإن طلب إعادة 2017لسنة  7للقانون االحتادي رقم  وفقاً 
ة من خالله املكلف بالرضيبة االعرتاض عىل قرار اهليئ النظر ُيعدبمثابة تظلم ابتدائي يقوم
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إن الطريقة اإلدارية الثانية، االعرتاض للرضائب. وعىل العكس من هذه الطريقة، ف االحتادية
جلنة فض املنازعات، تعد بمثابة استئناف عىل القرار الذي قام املكلف بطلب إعادة النظر  أمام
 للرضائب إىل طلبه بإعادة النظر. سنعرض االحتاديةفيه سلفًا يف حال عدم استجابة اهليئة 
 ألحكام طلب إعادة النظر من خالل مطلبني:
 دارة الرضيبية.اإل أمامللتظلم   األول: النظام القانويناملطلب 
 اإلدارة الرضيبية. أمام املطلب الثاين: تقييم آلية التظلم
 املطلب امأول
 ةدارة الرضيبياإل أمامنظام القانوين للتظلم  ال
 إعادة طلب وأحكام إجراءات االحتادي الرضيبية اإلجراءات قانون من 27 املادة حددت
 امأم التظلم طرق اختلفت فقد ذلك من النقيض وعىل .(9)للرضائب االحتادية اهليئة أمام النظر
 وعدم يبيةالرض الترشيعات اختالف بسبب املرصي الرضيبي القانون يف الرضيبة اإلدارة
 هلذا ة.املتحد العربية اإلمارات دولة يف احلال هو كام الرضيبية لإلجراءات موحد قانون إصدار
 أمام ظلمللت القانوين للنظام أوهلام يف نعرض فرعني، خالل من املوضوع هلذا سنعرض فإننا
 النظام شةومناق لعرض الثاين الفرع نخصص بينام اإلمارايت، القانون يف الرضيبية ةاإلدار
 املرصي. القانون يف للتظلم القانوين
 الفرع امأول
 اإلدارة الرضيبية يف القانون اإلمارايت أماملنظام القانوين للتظلم ا
 لرضائب،ل حتاديةاال اهليئة أمام للتظلم الناظمة للقواعد والتحليل بالبحث هنا سنعرض
 الرضيبية. اإلجراءات قانون يف وردت كام
 
                                                 
 ( من قانون اإلجراءات الرضيبية االحتادي.27انظر: املادة )( 9)
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 النظر: إعادة طلب تعريف :أوال  
 إعادة لتامسال تعريفاً  التنفيذية الئحته أو الرضيبية لالجراءات االحتادي القانون يضع مل
 إىل به يتقدم نأ بالرضيبة للمكلف جيوز التامس النظر إعادة بطلب نعني فإننا ذلك، ومع النظر.
 ذلك انك سواء بشأنه عنها يصدر قرار أي يف النظر وإعادة ملراجعة للرضائب االحتادية اهليئة
 فقط. منه بجزء أو كله بالقرار يتعلق
 النظر: إعادة بطلب التقدم ورشوط إجراءات :ثانيا  
 النظر؟ إعادة بطلب التقدم حق له من .1
 للشخص حيق" أنه الرضيبية اإلجراءات قانون من (27) املادة يف االحتادي املرشع قرر
 يف لنظرا إلعادة كان سواء بشأنه عنها صدر قرار أي يف النظر إلعادة اهليئة إىل بطلب التقدم
 ختاري من عمل يوم عرشين خالل وذلك مسبباً  الطلب يكون أن عىل منه جزء أو كله القرار
 أن مكني فإنه ثم ومن الشخص، هذا طبيعة حيدد مل املرشع أن هنا ويالحظ ."راربالق تبليغه
 قبل من قرار أهنمبش صدر الرضيبة،والذين بدفع املكلفني من اعتبارياً  أو طبيعياً  شخصاً  يكون
 لبندا عليها انطوى التي "شخص ألي" عبارة أن املالحظ ومن للرضائب. االحتادية اهليئة
 وحيت صياغتها،حيث يف دقيقة ليست الرضيبية اإلجراءات قانون من (27) املادة من األول
 األمر بقرص دهويقص املرشع يبتغيه ما عكس عىل للجميع متاح النظر إعادة لتامساب التقدم بأن
 هذه سهممت ممن وغريهم الرضيبة، بدفع نواملكلف وهم اهليئة، قرار رد يف مصلحة هلم من عىل
 من لكل" اآليت: النحو عىل الصياغة تكون أن األفضل من كان أنه رىن فإننا لذلك، القرارات.
  ."للرضائب.... االحتادية اهليئة من قرار شأنه يف صدر
 للرضائب: االحتادية اهليئة إىل النظر إعادة بطلب التقدم رشوط .2
 جازةإل رشطني االحتادي املرشع اشرتط فقد إليه، املشار الصياغة أمر عن النظر وبغض
 النظر: إعادة بطلب التقدم
 مسببا : النظر بإعادة الطلب يكون أن امأول: الرشط
جدية الطلب املقدم من قبل إبراز عىل املرشع حرص هو الرشط هذا وضع وراء املربر لعل
 اهليئة عمل سييرس بالطلب التظلم أسباب إدراج فإن ،املتظلم من ناحية، ومن ناحية أخرى
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 التظلم ياتحيث يف التدقيق نحو مبارشة ولوجها يف وسيسهم الطلب، هلذا نظرها عند االحتادية
 النظر. إعادة طلب مقدم أحقية من يربره ما له كان إن الشكوى أسباب ورفع
 بالقرار: املتظلم إبالغ تاريخ من عمل يوم 20 خالل الطلب تقديم يتم اللاين:أن الرشط
 لببط الشخص تقدم دون التظلم مدة فوات إن إذ املهمة، الرشوط من هنا املدة رشط يعد 
 املرشع فعل وحسنا .(10)احلتمية املواعيد من يعد املوعد فهذا التظلم، يف حقه يسقط النظر إعادة
 القانونية. املراكز استقرار عىل حرصاً  الرشط هذا بوضع االحتادي
  للطلب: اهليئة :دراسةثاللا  
 إعادة لبط بدراسة اهليئة القانونيةتقوم املدة خالل النظر إعادة لطلب املتظلم تقديم بعد
 النظر عليه يتعنيس الذي االحتادية باهليئة َمن   االحتادي املرشع حيدد ومل الرشوط. املستويف النظر
  الغرض؟. هلذا تشكيلها سيتم جلنة أم اهليئة مدير هو فهل الطلب، يف
 أن بموجبه عليها يتعني زمنياً  قيداً  االحتادية اهليئة عىل املرشع فرض فقد أخرى، ناحية من
 يهاعل يتعني كام الطلب. استالم تاريخ من عمل يوم 20 خالل النظر إعادة طلب يف ّت وتب تنظر
 أخرى، رةبعبا القرار. صدور تاريخ من عمل أيام مخسة خالل بقرارها الطلب مقدم تبليغ أيضاً 
  للطلب. استالمها تاريخ من عمل يوم 25 خالل طلبه يف بقرارها املتظلم بإبالغ تلتزم اهليئة فإن
 دىم راتومرب حيثيات لبيان مسببًا، قرارها يكون بأن اإلدارة ألزم املرشع فإن ثاللة، ناحية من
 لتيا الفرتة خالل عليه فالترد ،االحتادية اهليئة تسكت وقد .(11)عدمه من تظلمه يف الطاعن أحقية
                                                 
جتدر اإلشارة إىل أن املواعيد التي يقررها القانون نوعان: تنظيمية وحتمية. ونعني باملواعيد التنظيمية تلك املواعيد  (10)
 اإلجراء. أما املواعيد احلتمية فهي التي يقررها القانون لغاية احلفاظ عىلالتي ال يرتتب عىل فواهتا سقوط احلق يف اختاذ 
 اختاذ خمالفتها سقوط حق الشخص يف استقرار املراكز القانونية للخصوم مثل مواعيد الطعن يف األحكام، ويرتتب عىل
 (،2001رات احللبي احلقوقية،، )بريوت: منشو"أصول املحاكامت املدنية"اإلجراء. انظر يف تفصيل ذلك: د. أمحد خليل، 
: دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، )"أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية": د. أمحد هندي، أيضاً . وانظر 315ص 
، )اإلمارات: دار احلافظ، "رشح قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت". انظر كذلك: د. بكر الرسحان، 891(، ص 2002
 .342-339، ص1( ط.2020
من اجلدير بالذكر أن اإلدارة ال تكون ملزمة بذكر سبب القرار قانونًا إال إذا ألزمها املرشع بذلك. ويف غري هذه  (11)
إثبات  وأنه سبب مرشوع وعىل صاحب الشأن ية مناطها اعتبار أن للقرار سبباً احلاالت، فإن اإلدارة تتمتع بقرينة قانون
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 أن احلالة ذهه يف له وجيوز لطلبه، رفض بمثابة املتظلم عىل ردها عدم يعد فحينئذ القانون، حددها
  املنازعات. فض جلنة أمام االعرتاض وهي أال اإلداري، املسار يف الثانية اآللية إىل يلجأ
 الفرع اللاين   
 اإلدارة الرضيبية يف القانون املرصي أمامالنظام القانوين للتظلم 
 اإلمارايت الرضيبي النظام نقيض وعىل -فإنه املرصي لرضيبيا النظام أقدمية من الرغم عىل
 فإن ذاهل الدراسة. هذه إعداد حتى الرضيبية لإلجراءات موحداً  ترشيعاً  يتبن مل -حداثة األكثر
 وصنص بني الطواف منا يقتيض الرضيبية اإلدارة أمام للتظلم الناظمة القواعد عن البحث
 لتشابه ونظراً  سبق، ما هدي وعىل .(12)مرص يف حالياً  قةاملطب املختلفة الرضيبية الترشيعات
 أمام لمللتظ احلاكمة القواعد ألهم أوالًوبإجياز سنعرض هلام، بالنسبة التظلم وإجراءات أحكامهام
 املضافة، القيمة ىلع والرضيبة الدخل عىل الرضائب بقوانني يتعلق فيام مرص يف الرضيبية اإلدارة
 املبنية. العقارات عىل الرضيبة عىل التظلم ألحكام ثانياً  سنعرض بينام
اإلدارة الرضيبية يف قانون الرضيبة عىل الدخل وقانون  أمامالتظلم  وإجراءات: رشوط أوال  
 الرضيبة عىل القيمة املضافة:
  119-117اإلدارة الرضيبية يف املواد  أمامنظم املرشع املرصي إجراءات التقدم بالتظلم 
                                                 
العكس. أما إذا أفصحت اإلدارة عن سبب القرار فإهنا ختضع يف ذلك لرقابة القضاء للتعرف عىل مدى صحة السبب 
من الناحية الواقعية والقانونية وأثر ذلك يف النتيجة التي انتهى إليها القرار. انظر يف تفصيل ذلك: د. طعيمة اجلرف، 
 .568 (، ص1978ة: دار النهضة العربية، ، )القاهر"ن اإلداريالقانو"
ألطيان تية: الرضيبة عىل ام أحكام هذه الرضائب القوانني اآل: الرضائب املبارشة عىل الدخل والثروة: وينظأوالً  (12)
 2008لسنة  196م ، الرضيبة عىل العقارات املبنية وينظمها القانون رق1939لسنة  113الزراعية وينظمها القانون رقم  
: الرضائب غري املبارشة عىل وتعديالته. ثانياً  2005لسنة  91وتعديالته، الرضيبة عىل الدخل وينظمها القانون رقم  
لسنة  66السلع واخلدمات: وينظم أحكام هذه الرضائب القوانني اآلتية: الرضلئب اجلمركية وينظمها القانون رقم 
، الرضيبة عىل القيمة . أخرياً 1980لسنة  111ن رضيبة الدمغة: وينظمها القانونوالقوانني املعدلة له. قانو 1963
القاهرة: ، )"الوسيط يف الترشيع الرضيبي". انظر: د. حممد إبراهيم الشافعي، 2016لسنة  67املضافة: وينظمها القانون 
 .13، ص 2(، ط.2010دار النهضة العربية، 
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 لسنة 67 رقم القانون من 63-55 واملواد،2005لسنة  91من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم 
 .(13)بيةالرضي املنازعة وإجراءات التظلم أحكام املضافة القيمة عىل الرضيبة شأن يف 2016
 ونعرض فيام ييل ألهم أحكام التظلم.
: من استطالع أحكام قانون الرضيبة عىل الدخل والئحته رشوط التقدم بالتظلم .1
 التنفيذية يتبني لنا أن املرشع وضع رشطني لقبول التظلم. 
 الرشط امأول:
أن ينصب التظلم عىل حالة من احلاالت التي يتم فيها ربط الرضيبة من اإلدارة الرضيبية 
فقة باإلقرار يانات واملستندات املربمعرفتها. وتتمثل هذه احلاالت يف: تعديل الربط من واقع الب
الرضيبي للممول، عدم تقديم اإلقرار الرضيبي من قبل املمول، عدم تقديم املمول للبيانات 
واملستندات املؤيدة إلقراره الرضيبي، وأخريًا فحص اإلقرار بالعينة.من ناحية أخرى، فإنه 
ه من ض عىل ما تم خصمه عليجيوز للممول اخلاضع للرضيبة عىل املرتبات واألجور أن يعرت
.وعىل غرار ذلك، وبالنسبة (14)رضائب من خالل طلب يقدمه إىل اجلهة التي قامت باخلصم
 حاالت من الةح بصدد نكون أنللتظلم يف حالة الرضيبة عىل القيمة املضافة، اشرتط املرشع 
ق من يّ ضي ومن املالحظ أن املرشع املرصالرضائب. مصلحة قبل من الرضيبة تقدير أو تعديل
نطاق وأسباب الطعن فقرصها عىل التظلم من ربط الرضيبة من قبل اإلدارة الرضيبية أو 
االعرتاض عىل ما تم خصمه من رضائب بالنسبة للرضيبة عىل املرتبات واألجور، وذلك عىل 
 الحتاديةاعكس املرشع االحتادي الذي أجاز للشخص التظلم عن أي قرار يصدر من قبل اهليئة 
 .(15)للرضائب
                                                 
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الرضيبة  2017( لسنة 66وزير املالية رقم )من قرار  71-60انظر كذلك: املواد  (13)
 .2016لسنة  67عىل القيمة املضافة رقم 
 وتعديالته املختلفة. 2005لسنة  91من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم  118-117انظر: املادتني  (14)
، حيث قرصت 2005لسنة  91لقانون الرضيبة عىل الدخل رقم ( من الالئحة التنفيذية 153وهذا ما أكدته املادة ) (15)
اختصاص اللجنة الداخلية املنوط هبا دراسة الطعون املقدمة من املمول لإلدارة الرضيبية املختصة عىل النظر فقط يف ربط 
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من  وماً ييتعني عىل املمول تقديم تظلمه عىل نموذج ربط الرضيبة املحدد خالل ثالثني 
تاريخ تسلمه. وبالتايل، فإنه إذا مل يتم الطعن عىل هذا الربط خالل هذه املدة يصبح الربط هنائيًا، 
 فهذا املوعد يعد موعدًا حتميًا وليس تنظيميًا. 
 ديم التظلم والنظرفيه:إجراءات تق .2
يقيض القانون برضورة تقديم املتظلم لطعنه عىل ربط الرضيبة يف صورة صحيفة من  .أ
بية عليها من اإلدارة الرضي إىل اإلدارة الرضيبية املختصة، ويتسلم إحداها مؤرشاً  صور ثالث
. ويالحظ أن املرشع املرصي، وعىل غرار املرشع االحتادي، مل يتطلب قيام (16)بتاريخ إيداعها
املتظلم بدفع الرضيبة قبل قيامه بالطعن وقد أحسن املرشع صنعًا هبذا التوجه. من ناحية أخرى، 
 عنه مسبباً طفإن املرشع املرصي، وعىل نقيض املرشع االحتادي، مل يطلب من املتظلم أن يكون 
 التظلم قد أسبابعىل املرشع املرصي، إذ أن خلو صحيفة الطعن من ذكر  وهذا ما قد يؤخذ
ب من عمل اإلدارة الرضيبية عند النظر يف التظلم.ومع ذلك، فإن املنطق يقتيض ويفرتض عّ يص
 شكواه يف الطعن املقدم لإلدارة الرضيبية. أسبابقيام املتظلم بذكر 
يتم البت يف أوجه اخلالف بني اإلدارة الرضيبية واملمول من خالل جلنة داخلية وذلك  .ب
من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إىل تسوية اخلالف يصبح الربط  يوماً خالل ستني 
. ونخلص من ذلك إىل أن موقف املرشع املرصي خيتلف عن موقف املرشع االحتادي (17)هنائياً 
اجلانب األول، نجد أن املرشع املرصي، عىل عكس املرشع االحتادي، قد حدد من جانبني. فعىل 
اجلهة التي تنظر الطعن وهي اللجنة الداخلية. عىل اجلانب اآلخر، فإنه يالحظ هنا أن املدة التي 
                                                 
 تقطعة عند املنبع.سالرضيبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي واملهني والرضيبة عىل أرباح رشكات األموال والرضيبة امل
( من الالئحة التنفيذية لقانون الرضيبة عىل الدخل 134( من قانون الرضيبة عىل الدخل، واملادة )119انظر املادة )(  16)
 .  2005لسنة  91رقم 
تتشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس مصلحة رضائب الدخل أو من يفوضه برئاسة أحد العاملني باملصلحة  (17)
 مدير عام وعضوية اثنني من العاملني هبا. من درجة
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أتاحها املرشع للجنة للبت يف التظلم أطول من املدة التي أتاحها املرشع االحتادي، ونعتقد أن 
ة النظر  من مدرّص اخلصوص من نظريه املرصي، كونه يقع االحتادي أفضل يف هذا توجه املرش
 يف النزاع.
تتوىل اللجنة الداخلية إخطار املمول بكتاب موىص مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ  .ج
احلضور تقوم  ، فإن ختلف عنخطاره بكتاب ثانإيف اعرتاضه. ويف حال تغيبه يتم  اجللسة للنظر
. كام يتعني مناقشة (18)الف إىل جلنة الطعن املختصة وختطر املمول بذلكاللجنة بإحالة اخل
تظلمه، ومن ثم ال جيوز للجنة أن حتيل املوضوع مبارشة إىل جلنة الطعن دون  أسباباملمول يف 
 .(19)النظر فيه أو دون مناقشة املمول يف تظلمه
تفاق ه، يصبح هذا االإذا تم االتفاق بني اإلدارة الرضيبية واملمول عىل أوجه اعرتاض .د
ملزمًا لإلدارة الرضيبية واملمول. أما يف حالة عدم االتفاق مع املمول، فإن اللجنة تقوم بتحديد 
من  وماً يأوجه اخلالف ورأي اللجنة بشأهنا، وحتيل األمر إىل جلنة الطعن املختصة خالل ثالثني 
 بذلك. فإن تأخرت اإلدارة تاريخ البت يف اعرتاض املمول من قبل اللجنة مع إخطار املمول
مر عىل جاز للممول عرض األ يوماً الرضيبية يف إحالة اخلالف إىل جلنة الطعن بعد مرور ثالثني 
رئيس جلنة الطعن املختصة. ويف هذه احلالة يتعني عىل رئيس جلنة الطعن أن حيدد جلسة لنظر 
 .(20)ب املمول إليهمن تاريخ العرض عليه أو من تاريخ وصول طل يوماً  15النزاع خالل 
 
 
                                                 
( من الالئحة التنفيذية لقانون الرضيبة عىل 134( من قانون الرضيبة عىل الدخل، واملادة )119انظر: املادة ) (18)
 .  2005لسنة  91الدخل رقم 
املأمورية املختصة  إعادة األوراق مرة أخرى إىل 2010يناير  18لذلك قررت جلنة الطعن بقرارها يف  وتأكيداً  (19)
لسنة  288)اللجنة الداخلية( لعدم أخذ املمول حقه يف مناقشة طعنه وأسبابه أمام اللجنة الداخلية. انظر الطعن رقم 
 ، وزارة املالية املرصية.2008
عىل ( من الالئحة التنفيذية لقانون الرضيبة 134( من قانون الرضيبة عىل الدخل، واملادة )119انظر: املادة )( 20)
 ،  2005لسنة  91الدخل رقم 
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اإلدارة الرضيبية فيام يتعلق بمنازعات الرضيبة عىل العقارات  أمام: أحكام نظر التظلم ثانيا  
 املبنية:
 2008لسنة  196من قانون الرضيبة عىل العقارات املبنية رقم  17و 16تنظم املادتان 
من الالئحة التنفيذية هلذا القانون أحكام التظلم.  17-14وتعديالته املختلفة واملواد 
التظلم والبت فيه بالنسبة للرضيبة عىل  وإجراءاتوسنعرض باختصارألحكام تقديم 
 العقارات املبنية يف مرص.
 رشوط التظلم من القرارات املتعلقة بالرضيبة عىل العقارات املبنية: .1
أو  الطعن عىل تقدير القيمة اإلجيارية للعقار يفأجاز املرشع للمكلف بأداء الرضيبة احلق 
 للرشوط اآلتية: وفقاً جزء منه ولكن 
 الرشط امأول:
ه اإلخطار بربط ريخ تلقيالتالية لتا يوماً يتعني عىل املتظلم التقدم بطلبه خالل الستني  
إحدى  دائرهتا العقار أو يفالرضيبة، وذلك بطلب يسلم ملديرية الرضائب العقارية الواقع 
 املأموريات التابعة هلا مقابل إيصال أو بكتاب موىص عليه بعلم الوصول يرسل إىل املديرية. 
 الرشط اللاين:
تأمني لنظر طعنه، يرد إليه عند ك مبلغًا مقداره مخسون جنيهاً  يجيب عىل الطاعن أن يؤد
ملديريات الرضائب العقارية  أيضاً اإلشارة إىل أن املرشع أتاح  جتدر.قبول الطعن موضوعاً 
جيارية إليه إذا رأت أن تقدير القيمة اإل باملحافظات الطعن عىل هذه التقديرات يف امليعاد املشار
ب ئبمذكرة يقدمها مدير مديرية الرضاللعقار أو جزء منه أقل من القيمة احلقيقية، وذلك 
ويالحظ هنا أن اشرتاط املرشع إليداع الطاعن مبلغ . (21)ضهوّ العقارية إىل الوزير أو من يف
مخسني جنيهًا هو ضامنة عىل جدية الطعن، وهو ما يؤكده إقرار املرشع لرد املبلغ حال قبول 
 حافظات الطعن عىل التقديراتالتظلم. كام أجاز املرشع ملديريات الرضائب العقارية بامل
                                                 
املادة  أيضاً ، وانظر 2008لسنة  196قانون الرضيبة عىل العقارات املبنية )الرضيبة العقارية( رقم  16انظر: املادة  (21)
 بإصدار الالئحة التنفيذية.  2009لسنة  493( من قرار وزير املالية رقم 14)
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األولية للقيمة اإلجيارية ومل يقرص هذا احلق عىل املكلف فقط، وهو توجه حممود من املرشع 
 حرص من خالله عىل عدم التفريط يف حقوق اخلزانة العامة.
 إجراءات نظر التظلم والبت فيه:  .2
 إالأنه التقدير،و احلرص جلان تقديرات من التظلم معا الرضيبية واإلدارة أتاح املرشع للمكلفني
 العقارية رضيبةال إطار يف التظلامت بنظر القانون كلفها التي اللجنة ألن ،خمتلفاً  طريقاً  لذلك رسم
ئي)ألهنا وال إداري تظلم أنه عىل إليها املقدم التظلم إىل النظر ويصعب مستقلة، إدارية جلنة هي
 يف ألهناليست( رئايس  تظلم جيوز النظر إليه عىل أنهوالتقدير(. كام أنه ال  احلرص جلان خمتلفةعن
 وتنفرد خاصة، طبيعة من إدارية جلنة فهي ثم ومن ،)والتقدير احلرص للجان اإلداري الرئيس مقام
ويتم إنشاء جلنة )تسمى جلنة الطعن( يف كل  .(22)لنظره اإلدارية خالل املرحلة النزاع بنظر وحدها
من تاريخ  يوماً .جيب أن تصدر اللجنة قرارها خالل ثالثني (23)حمافظة وتشكل بقرار من الوزير
ولقد أحاط املرشع هذه اللجنة ببعض الضامنات  .تقديم الطعن مستوف ويكون قرارها هنائياً 
حرصا عىل قيامها بعملها بموضوعية وشفافية، حيث منع اجلمع بني عضوية جلان احلرص والتقدير 




                                                 
، جملة مرص "تأمالت يف املرحلة اإلدارية لنظر املنازعات الرضيبية"انظر: يف تفصيل ذلك: د. إبراهيم عبد العزيز النجار،  (22)
 . 342-211، ص 504، عدد 103، مج 2011املعارصة، اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع،  
  العاملني احلاليني أو السابقني باملصلحة، وعضوية أحد العاملنيويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي اخلربة من غري (23)
بجهة ربط وحتصيل الرضيبة، ومهندس استشاري يف املجال اإلنشائي أو أحد خرباء التقييم العقاري، ترشحهام نقابة 
ئة أو البنك، بحسب ة أو اهلياملهندسني أو اهليئة العامة للرقابة املالية أو البنك املركزي من بني املقيدين يف سجالت النقاب
. انظر: املادة رقم .األحوال عىل أن يكون املرشح منها يف عضوية اللجنة من بني املكلفني يف نطاق اختصاص اللجنة
: أيضاً . وانظر 2014لسنة  117وبالقانون  2012لسنة  103املعدلة بالقانون  2008لسنة  196( من القانون رقم 17)
 .2008لسنة  196ئحة التنفيذية للقانون ( من الال17-15املواد)
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 اإلدارة الرضيبية أمامتظلم تقييم آلية ال
 كل من اإلدارة الرضيبية يف أماميف ضوء عرضنا السابق للقواعد القانونية الناظمة للتظلم 
م هذه اآللية من خالل عرض مزاياها يّ قمن املهم بمكان أن ن ي، فإنه يضحاإلمارات ومرص
 ومثالبها وذلك يف فرعني متتابعني.
 الفرع امأول
 اإلدارة الرضيبية أماممزايا القواعد الناظمة للتظلم 
ية ينطوي اإلدارة الرضيب أمامإن تبني املرشعني املرصي ومن بعده اإلمارايت لطريقة التظلم 
 عىل  العديد من املزايا التي نجملها فيام ييل:
ن املرشعني املرصي واإلمارايت يف إقرار وسيلة التظلم لتسوية النزاع لقد أحسن كل م :أوال  
القضاء،  مامأالرضيبي.فهذه الوسيلة آلية فعالة لتقليل عدد املنازعات الرضيبية املعروضة 
تتيح للخصوم وأد املنازعة الرضيبية يف مهدها وقبل االنتقال إىل أروقة  هذه الطريقة حيث إن
الناحية االقتصادية وتعقيدًا من الناحية اإلجرائية. لذلك يذهب جانب  القضاء األكثر كلفة من
إىل اعتبار الطريق اإلداري من النظام العام الذي ال جيوز االتفاق عىل  -وبحق -من الفقه
يبية اإلدارة الرض أمامالقضاء.  فالطعن  أمامخالفه، ومن ثم يمتنع عىل املتظلم الطعن مبارشة 
 أمامن التظلم إ .يمكن القول إذاً (24)يف قراراهتا يعد رشطًا لقبول الطعن بالطريق القضائي
. من ناحية أخرى، فإن طريقة (25)اإلدارة يعد من قبيل التظلامت اإلجبارية وليست االختيارية
                                                 
 ، )القاهرة: دار النهضة"فض منازعات الرضائب عىل الدخل بالطريق اإلداري"انظر: د. عبد الباسط وفا حممد،  (24)
 .119(، ص 2001العربية، 
ارية اإلديكون التظلم إجباريًا إذا تطلب القانون رضورة تقديمه قبل اللجوء إىل آليات التسوية األخرى  (25)
أوالقضائية. والعكس بالنسبة للتظلامت االختيارية، التي جيوز القفز فوقها والذهاب مبارشة إىل طرق التسوية األخرى 
اإلداري  القضاء"برضورة اللجوء إليها. انظر يف تفصيل ذلك: د.حممد مريغني خريي،  دون أن يكون املتظلم ملتزماً 
 .320(، ص 1989رش، ، )القاهرة: بدون دار ن"وجملس الدولة
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إذا  اها حاملا وتصويباإلدارة الرضيبية تسمح هلذه األخرية بإعادة النظر يف قراراهت أمامالتظلم 
كانت قد أخطأت يف قراراهتا املتعلقة بربط وحتصيل الرضيبة. من ناحية ثالثة، فإن إتاحة 
دارة املكلف بدفع الرضيبة يدعم جسور الثقة بني اإل أمامالتسوية اإلدارية للمنازعة الرضيبية 
ه وظهرت تم البت فيالرضيبية واملكلف، طاملا أهنا تعزز القناعة لديه بصحة اعرتاضه متى 
أحقيته يف ذلك، أو يف صواب موقف اإلدارة وعدم غبنها له وتعسفها يف حتصيل الرضيبة 
بعبارة أخرى، إن التسوية اإلدارية للمنازعة الرضيبية تعد طريقة فعالة لتقريب  .(26)منه
يبية الرضوجهات النظر بني اإلدارة واملكلف، وهو ما ُيسهم يف إتاحة طرق ودية حلل املنازعات 
ويوفر الوقت واجلهد والنفقات التي تتطلبها الدعاوى القضائية وتثقل عاتق كل من الدولة 
 .(27)واملكلف بالرضيبة
ملدين مل يتطلب املرشع االحتادي من املتظلم دفع املبالغ ا، عىل غرار ما فعله املرشع املرصي:ثانيا  
ادفع ثم "للرضائب حمل النزاع قبل تقديم تظلمه للهيئة. فاملرشع هنا مل يتبن مبدأ  االحتاديةهبا للهيئة 
ا اجتاه . وهذالطعن جلان أمام الطعن حالة يف – نرى سوف كام –، عىل عكس ما طبقه املرشع "تظلم
عدم وضع مثل هذا الرشط من شأنه أن يتيح الفرصة للمكلفني بالتقدم  حيث إنحممود من املرشع، 
 بطلبات إعادة النظر بكل سهولة ويرس دون عقبات أو عوائق مالية. 
حتديد املرشع لفرتة قصرية للبت يف طلب إعادة النظريعد ضامنة قوية ضد مماطلة  :ثاللا  
اإلدارةوتسويفها، فقرص مدة البت يف الطلب ييرس عىل املمول رسعة الوقوف عىل موقف اإلدارة 
تظلمه أو برفض التظلم، وحينئذ يرتك له اخليار يف استكامل  أسبابمن التامسه سواء برفع 
أن املرشع مل يقرر سلطة اإلدارة  أيضاً رة بالطرق األخرى. ويؤكد عىل ذلك األمر منازعته مع اإلدا
يف متديد فرتة البت يف طلب إعادة النظر. كام حيقق قرص مدة البت يف التظلم مصلحة اخلزانة العامة 
 ز رسعة الفصل يف النزاع والعمل عىل استقرار املراكز القانونية واستيفاءزّ ذلك يع حيث إن أيضاً 
                                                 
: االسكندرية، )"نحو تفعيل املرحلة اإلدارية لتسوية املنازعات الرضيبية "انظر: د. إبراهيم عبد العزيز النجار،  (26)
 .18الدار اجلامعية(، ص
إهناء املنازعات الرضيبية الناشئة عن تطبيق القوانني الرضيبية واالتفاقيات "رمضان صديق حممد،  انظر: د. (27)
 .92(، ص 2006، )القاهرة: دار النهضة، "وليةالد
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 الدولة حلقوقها املالية متى ثبت عدم أحقية مقدم الطلب يف تظلمه.
تتميز إجراءات الطلب بإعادة النظر بالبساطة والسهولة وهو ما يتامشى مع فلسفة  :رابعا  
التظلم والغرض منه، وهو ما من شأنه أن يدعم التوازن بني حق اخلزانة العامة وحقوق 
 املكلفني بالرضيبة.
 الفرع اللاين
 اإلدارة الرضيبية أمامعيوب النظام القانوين للتظلم 
يبية، إال اإلدارة الرض أمامعىل الرغم من املزايا التي ينطوي عليها التنظيم القانوين للتظلم 
أهنا ال ختلو مع ذلك من بعض النقائص التي تعتورها ويتعني، من ثم، اإلشارة إليها لتداركها 
 :وإصالحها ترشيعيًا، وذلك كام ييل
مل حيدد املرشع االحتادي اجلهة التي ستنظر طلب إعادة النظر وتراجعه يف داخل اهليئة :أوال  
للرضائب. ويدعو ذلك للتساؤل حول طبيعة هذه اجلهة التي يتعني عليها النظر يف  االحتادية
 ونللرضائب هذا األمر؟ أم أن النظر يف الطلب سيك االحتاديةالطلب. فهل سيتوىل مدير اهليئة 
من اختصاص جلنة فنية يشكلها مدير اهليئة؟ إن خلو قانون اإلجراءات الرضيبية والئحته 
التنفيذية من مثل هذا األمر قد يكون موضع انتقاد ألنه ال يتناسب مع قواعد احلوكمة 
والشفافية التي يتعني االلتزام هبا يف صياغة الترشيعات ومن بينها قانون اإلجراءات 
عىل غرار القانون -نرى أنه من األفضل لو تم إدخال تعديل ترشيعي هلذا .(28)الرضيبية
دة يتم بمقتضاه ختويل مدير اهليئة سلطة تشكيل جلان إدارية لنظر طلبات إعا-الرضيبي املرصي
النظر املقدمة من املتظلمني. إن أمهية هذا التعديل تتمثل يف إسباغ قدر أكرب من الشفافية 
 لامت.والنزاهة عند دراستها للتظ
                                                 
بشأن إنشاء اهليئة االحتادية للرضائب مل يتضمن  2016( لسنة 13جتدر اإلشارة إىل أن املرسوم بقانون احتادي رقم ) (28)
عند عرضه  -قرر القانون بأن ىيف نصوصه ما يشري إىل سلطة مدير اهليئة يف إنشاء جلان إدارية لنظر التظلامت بل اكتف
 فقاً وتطبيق آلية لتسوية النزاعات بني دافع الرضيبة واهليئة  -(18)البند  4آلليات تنفيذ اختصاصات اهليئة يف املادة 
 للترشيعات النافذة. 
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عىل الرغم من تأييدنا ملنحى املرشع املرصي يف حتديده للجنة داخلية للنظر يف التظلم :ثانيا  
. فمن (29)بدورها من االنتقادل لشفافية إال أن هذه اللجان مل ختإقرارًا لقواعد املوضوعية وا
 سبابأاملالحظ أهنا ال تتخذ قرارات يف شأن التظلم وإنام حتاول عقد اتفاق مع املمول لعالج 
تظلمه مما يوحي بأهنا جلنة تفاوضية أكثر منها جلنة بت يف الطعون الرضيبية تسهم بقراراهتا يف 
حاسمة و تطبيق الترشيعات الرضيبية. فاللجان املخولة بنظر التظلامت يتعني أن تكون فعالة
من خالل إصدار قرارات باتة يف النزاع، فإن صدرت عىل عكس ما يبتغيه املمول جاز له أن 
 جلان الطعن األخرى، ومن بعدها الطريق القضائي. أماميطرق باب االستئناف اإلداري 
نه يتم للرضائب يشوبه بصورة عامة أ االحتاديةإن تقديم طلب إعادة النظر إىل اهليئة :ثاللا  
. وبناًء (30)اً والئي هه إىل اجلهة ذاهتا التي أصدرت القرار املطعون ضده، أي أنه يعد تظلامً توجي
اإلدارة الرضيبية قد تدافع عن قرارها وتتعنت ضد صاحب التظلم حرصًا منها عىل  عليه، فإن
 عدم الظهور بأهنا خمطئة أو بأهنا قد جتاوزت القانون يف حق املكلفني بالرضيبة.
 املبحث اللاين
 اللجان الرضيبية أمامالطعن 
قد ال ُيفيض التظلم )طلب إعادة النظر( الذي رفعه امُلكلَّف إىل اإلدارة الرضيبية، هبدف 
ختفيض أو إلغاء املبالغ املتنازع عليها، إىل حل مرض بالنسبة له، أو قد ال تتخذ اإلدارة الرضيبية 
ة لتفادي النزاع بني اإلدار-عمد املرشع يف أغلب الدولأي إجراء جتاه هذا التظلم. لذلك فقد 
                                                 
 الواردة التظلم قواعد ذات 62-52 املواد يف أقر املرصي الرضيبية اإلجراءات قانون مرشوعجتدر اإلشارة إىل أن  (29)
 لوزارة اإللكرتوين عباملوق املنشور القانون مرشوع انظر املضافة. القيمة عىل الرضيبة وقانون الدخل عىل الرضيبة بقانون
 (2020 مايو 30 يوم زيارة خرآ )متت املرصية. املالية
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news1-a-15-2-2019.aspx-  
يم التظلم تقد التظلم إىل اجلهة اإلدارية قد يأخذ أحد شكلني: إما أن يكون تظلاًم والئيًا، وحيدث ذلك حينام يتم (30)
صدرت القرار، وإما أن يكون التظلم رئاسيًا حينام يقدم إىل جهة أخرى أعىل من اجلهة اإلدارية التي أإىل اجلهة ذاهتا التي 
 املنازعات الرضيبية يف إطار الرضيبة العامة عىل"أصدرت القرار. انظر يف تفصيل ذلك: د. حممد إبراهيم القلموين، 
 .186(، ص 1998: دار اجلامعة اجلديدة للنرش، ةاالسكندري، )"املبيعات
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ستعانة بلجان إىل اال -الرضيبية وامُلكلَّف، واحليلولة دون وصول املنازعة الرضيبية إىل القضاء
إن ف إدارية يستطيع امُلكلَّف الطعن أمامها يف نتيجة التظلم الذي رفعه لإلدارة.بعبارة أخرى،
 داخل إطار املرحلة اإلدارية لنظر املنازعة اإلدارية.املرشع أضاف درجة استئنافية 
ان خمتلفة من اللج وقد تضمنت الترشيعات الرضيبية يف أغلب دول العامل أنواعاً 
 املرشع الرضيبي اإلمارايت حذو هذه الترشيعات ااإلدارية للطعن يف املجال الرضيبي، وحذ
الرضيبية عىل تشكيل جلنة دائمة بشأن اإلجراءات  2017(  لسنة 7بنصه يف القانون رقم )
، وهو املسلك نفسه الذي سلكه من قبله "جلنة فض املنازعات الرضيبية"أو أكثر أسامها 
 املرشع املرصي يف الترشيعات الرضيبية املختلفة. وسنتناول يف هذا املبحث التنظيم القانوين
القانوين هلذه   التنظيمللجان الرضيبية يف القانونني اإلمارايت واملرصي. وبعد الوقوف عىل
اللجان، يمكننا تقييم هذه اللجان يف القانونني اإلمارايت واملرصي، وذلك يف مطلبني 
 مستقلني عىل النحو التايل:
 املطلب امأول
 يف القانونني اإلمارايت واملرصي اللجان الرضيبة أمامالتنظيم القانوين للطعن 
نة فض جل أمامالتنظيم القانوين للطعن  األولهذا املطلب إىل فرعني، نتناول يف  نقسم
جلان  مامأاملنازعات الرضيبية يف القانون اإلمارايت، ونتناول يف اآلخر التنظيم القانوين للطعن 
الطعن الرضيبي يف القانون املرصي، من حيث تشكيل اللجان الرضيبية، وتبعيتها، 
هتا، والطعن عىل قرارهتا اقرار واختصاصاهتا، ورشوط وآجال الطعن أمامها، وكذلك تنفيذ
 القضاء. أمام
 الفرع امأول
 جلنة فض املنازعات الرضيبية أمامالتنظيم القانوين لالعرتاض 
 يف القانون اإلمارايت 
بشأن اإلجراءات الرضيبية  2017( لسنة 7( من القانون االحتادي رقم )29للامدة ) وفقاً 
 الحتاديةاختتص جلنة فض املنازعات الرضيبية بالبت يف االعرتاضات املقدمة عىل قرارات اهليئة 
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للرضائب بشأن طلبات إعادة النظر، وكذلك طلبات إعادة النظر التي ُقدمت للهيئة ومل تتخذ 
ن ع ، وأية اختصاصات أخرى ُتكلف هبا اللجنة من قبل جملس الوزراء. وفضالً راً بشأهنا قرا
األحكام التي نص عليها املرشع يف قانون اإلجراءات الرضيبية، فقد أحال املرشع رصاحة، 
( من قانون اإلجراءات الرضيبية، إىل جملس الوزراء حتديد نظام 2( بند )28ومن خالل املادة )
زعات الرضيبية، ومكآفات أعضائها، واإلجراءات املتبعة لدهيا. وبناًء عىل عمل جلنة فض املنا
يف شأن نظام عمل جلنة  2018( لسنة 23هذه اإلحالة فقد صدر قرار جملس الوزراء رقم )
فض املنازعات الرضيبية، ومكآفات أعضائها، واإلجراءات املتبعة لدهيا، وللتعرف عىل 
بول هذا رشوط ق أوالً جلنة فض املنازعات الرضيبية، ُنحدد  أمامالتنظيم القانوين لالعرتاض 
 إجراءاته. ثانياً االعرتاض، ثم ُنبني 
 جلنة فض املنازعات الرضيبية: أمام( رشوط االعرتاض أوال  )
باإلضافة إىل الرشوط العامة الواجب توافرها يف مقدم طلب االعرتاض املتمثلة يف: الصفة 
ب خاصة لقبول طل رشوطاً القانونية، واملصلحة، والتمتع باألهلية القانونية، فإن هناك 
جلنة فض املنازعات الرضيبية تضمنها قانون اإلجراءات الرضيبية وقرار جملس  أماماالعرتاض 
يف شأن تشكيل جلان فض املنازعات الرضيبية ونظام عملها  2018( لسنة 23م )الوزراء رق
 واإلجراءات املتبعة لدهيا، وهذه الرشوط هي:
:ادم بطلب إعادة النظر إىل اهليئة أن يكون مقدم طلب االعرتاض قد تق .1  بتداء 
نازعات ملجلنة فض ا أمامللرضائب  االحتاديةال جيوز للممول االعرتاض عىل قرارات اهليئة 
نظر اهليئة، ومن ثمَّ فإن تقديم طلب إعادة ال أمامالرضيبية إذا مل يكن قد تقدم بطلب إعادة النظر 
، وهذا الرشط اشرتطه القانون، فقد نص املرشع يف (31)اللجنة أمامرشط لقبول االعرتاض 
                                                 
ية لقبول دعاوى املنازعات الرضيب الزماً  ( كام أن االعرتاض أمام جلنة فض املنازعات الرضيبية ابتداًء يعد رشطاً 31)
، 2017( لسنة 7( من قانون اإلجراءات الرضيبية رقم )5( بند )31أمام املحكمة املختصة، وذلك ما نصت عليه املادة )
حوال ال ُتقبل دعاوى املنازعات الرضيبية أمام املحكمة املختصة إذا مل يتم . يف مجيع األ5... "نصت عىل أنه: والتي 
 ."االعرتاض أمام اللجنة ابتداءً 
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التي جاء  2017( لسنة 7( فقرة )أ( من قانون اإلجراءات الرضيبية رقم )2( بند )30املادة )
... ال يقبل االعرتاض املقدم للجنة يف احلاالت اآلتية: ... أ. إذا مل يتم تقديم طلب "فيها أنه: 
 .(32)"إعادة النظر للهيئة ابتداءً 
 :قانونا  أن يتم تقديم طلب االعرتاض إىل اهليئة يف املواعيد املحددة  .2
ظر م بدراسة طلب إعادة النللرضائب أن تقو االحتاديةذكرنا من قبل أنه جيب عىل اهليئة 
( يوم عمل من تاريخ استالم الطلب، 20املستويف الرشوط والبت فيه بقرار مسبب خالل )
، وملقدم الطلب (33)( أيام عمل من تاريخ صدور القرار5وعىل اهليئة تبليغ مقدم الطلب خالل )
أوإذا انقضت مدة ، (34)( يوم عمل من تاريخ التبليغ20االعرتاض عىل قرار اهليئة خالل )
دون أن تقوم اهليئة بالبت يف طلب إعادة النظر )الرفض احلكمي( جاز ملقدم الطلب  ( يوماً 20)
اعرتاضه مبارشة إىل اإلدارة املختصة، وينعقد للجنة االختصاص يف نظر االعرتاض أن يقدم 
 والبت فيه دون أن تنتظر رد اهليئة عىل تظلم املكلف.
 اض قد قام بسداد الرضيبة والررامات املعرتض عليها:أن يكون مقدم طلب االعرت .3
( من قانون 30( من املادة )2هذا الرشط أوجبه املرشع يف الفقرة )ب( من البند )
... ال يقبل االعرتاض املقدم "، إذ نص عىل أنه: 2017( لسنة 7اإلجراءات الرضيبية رقم )
 .(35)"الرضيبة والغرامات املعرتض عليهاللجنة يف احلاالت اآلتية: ... ب. إذا مل يتم سداد 
أال يكون طلب االعرتاض قد تم تقديمه وفصلت يف موضوعه إحدى جلان فض  .4
 املنازعات الرضيبية امأخرى:
ال جيوز أن يقوم املعرتض بتقديم طلب اعرتاض عىل قرار أو موضوع تم الفصل فيه سابقا 
                                                 
يف شأن تشكيل جلان فض املنازعات  2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )9( وهذا ما أكدته املادة )32)
 عملها واإلجراءات املتبعة لدهيا. الرضيبية ونظام
 يف شأن اإلجراءات الرضيبية. 2017( لسنة 7( من القانون االحتادي رقم )2( بند )27( انظر: املادة )33)
 يف شأن اإلجراءات الرضيبية. 2017( لسنة 7( من القانون االحتادي رقم )1( بند )30( انظر: املادة )34)
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )9)( انظر: وهذا ما أكدته املادة 35)
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 جنة نفسها التي فصلت يف القرار أوالل أماممن إحدى جلان فض املنازعات الرضيبية، سواء 
املوضوع، أو أي جلنة أخرى من جلان فض املنازعات الرضيبية، وإنام له فقط يف حالة القرارات 
املحكمة  أمامالطعن عليها  ( درهم100,000النهائية للمنازعات التي تزيد قيمتها عن )
وبالنسبة للجنة فض ، (36)( يوم عمل من تاريخ رفض االعرتاض20املختصة خالل مدة )
املنازعات فليس هلا أن تعيد النظر يف مسألة فصلت فيها من قبل، إذ بمجرد قيام اللجنة بالبت 
يف االعرتاض، تفقد هذه اللجنة وبقية اللجان األخرى سلطتها الوالئية عىل موضوع 
 .(37)االعرتاض، وهذا الرشط يتعلق بالنظام العام
 للجنة املختصة )االختصاص املكاين(: أن يتم تقديم طلب االعرتاض إىل ا .5
جيب عىل اخلاضع للرضيبة أن يقدم طلب االعرتاض إىل اللجنة املختصة، إذ توجد فقط 
 :(38)ثالث جلان لفض املنازعات الرضيبية يف دولة اإلمارات، وهي
 إمارة أبوظبي.  -جلنة فض املنازعات الرضيبية .أ
 إمارة ديب. -جلنة فض املنازعات الرضيبية .ب
 إمارة الشارقة. -نة فض املنازعات الرضيبيةج. جل
وكقاعدة عامة يتحدد االختصاص املكاين لكل جلنة عىل أساس املكان الذي يوجد فيه 
، (39)لرضائبل االحتاديةعنوان الشخص املعرتض املبني بملف تسجيله الرضيبي باهليئة 
نظر املنازعة إهنا ختتص ب ويستثنى من ذلك جلنة فض املنازعات الرضيبية يف إمارة الشارقة، إذ
الرضيبية يف حال كون عنوان الشخص املعرتض املبني بملف تسجيله الرضيبي باهليئة يقع يف 
                                                 
 يف شأن اإلجراءات الرضيبية. 2017( لسنة 7( من القانون االحتادي رقم )32( انظر: املادة )36)
، والتي ألقت عىل عاتق اإلدارة 2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )13( وهذا ما أكده املرشع يف املادة )37)
ي االعرتاضات عىل قرارات اهليئة، أن تتثبت من عدم وجود اعرتاض سابق من مقدم الطلب عىل ذات املختصة، عند تلق
 قراراهليئة أو املوضوع.
يف شأن تشكيل جلان فض املنازعات  2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )1( بند )2( انظر: املادة )38)
 الرضيبية ونظام عملها واإلجراءات املتبعة لدهيا.
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )2( بند )3( انظر: املادة )39)
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 .(40)إمارة الشارقة، وإمارة رأس اخليمة، وإمارة عجامن، وإمارة الفجرية، وإمارة أم القيوين
يئة خارج يبي باهلوإذا كان املعرتض رشكة أجنبية، وعنواهنا املبني بملف تسجيلها الرض
اإلمارات، فإن جلنة فض املنازعات الرضيبية بإمارة أبوظبي ختتص بنظر االعرتاضات املقدمة 
 .(41)منها
 أن يتم تقديم طلب االعرتاض وفق النموذج املحدد هلذه الراية:     .6
وفق النموذج  (42)( أن ُيقدم طلب االعرتاض إىل اإلدارة املختصة7وجاء يف نص املادة )
املحدد هلذه الغاية، وجيوز تقديمه من خالل نظام االعرتاضات اإللكرتوين الذي تعده اهليئة، 
عىل أن يشتمل عىل املستندات والبيانات اآلتية: اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه، 
وملخص ملوضوع الطلب والطلبات، املقدمة فيه، واملستندات والوثائق املؤيدة للطلب، 
وعناوين التبليغ اإللكرتونية للممثل القانوين أو الوكيل الرضيبي للمعرتض، باإلضافة إىل أي 
عنوان إلكرتوين آخر حيدده املعرتض، وأن يتم تقديم أي مستندات أخرى تتعلق بأسباب 
لتاريخ ورودها، ويزود  وفقاً االعرتاض، ويتم قيد االعرتاض يف السجالت املعدة لذلك 
افة رقم االعرتاض واللجنة املختصة بنظره، باإلض تقديم االعرتاض متضمناً  املعرتض بإثبات
إىل أن ترسل اإلدارة املختصة االعرتاض إىل اللجنة املختصة خالل مدة ال جتاوز يومي عمل 
 .(43)تاليني لتقديمه
 جلنة فض املنازعات الرضيبية: أمام(إجراءات نظر االعرتاض ثانيا  ) 
يف شأن  2017( لسنة 7( من القانون االحتادي رقم )1( بند )28لنص املادة ) وفقاً 
                                                 
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )3( بند )3( انظر: املادة )40)
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )4( بند )3( انظر: املادة )41)
املختصة كثري من االلتزامات يف غري موضوع من قانون اإلجراءات  ( ألقى املرشع االحتادي عىل عاتق هذه اإلدارة42)
مهام هذه اإلدارة بالتفصيل، إال أن  2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )13الرضيبية، ثم تضمنت املادة )
 ها.ؤهم أعضااإلدارة، وأين توجد، ومن املرشع مل يبني، سواء يف القانون أو القرار سالف الذكر، املقصود هبذه 
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )7( انظر: املادة )43)
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اإلجراءات الرضيبية، تتكون جلنة فض املنازعات الرضيبية من ثالثة أعضاء: أحد أعضاء 
(، وعضوية خبريين من املقيدين بجدول اخلرباء الرضيبني، يصدر السلطة القضائية )رئيساً 
ويكون لكل جلنة من جلان فض  .(44)ل بالتنسيق مع وزير املاليةبتعيينهم قرار من وزير العد
 من )كاحتياطي لرئيس اللجنة(، وخبري املنازعات أعضاء احتياطيني، هم: عضو سلطة قضائية
اء )كاحتياطي لعضوي اللجنة(، ويصدر بتعيني األعض املقيدين بجدول اخلرباء الرضيبيني
 .(45)مع وزير املالية االحتياطيني قرار من وزير العدل بالتنسيق
ومدة العضوية يف جلان فض املنازعات الرضيبية سنة، وجيوز جتديدها ملدة أو ملدد مماثلة بام 
، وإذا انتهت هذه املدة دون أن يصدر قرار بتجديد العضوية يستمر (46)ال يتجاوز ثالث سنوات
وحُيظر عىل أي من  .(47)عمل اللجنة إىل حني صدور قرار بتجديدها أو بإعادة تشكيل اللجنة
أعضاء اللجان أن يشارك يف أعامل اللجنة عند النظر يف أي اعرتاض يكون له أو لزوجه مصلحة 
مبارشة أو غري مبارشة بشأنه، أو كان قريبًا للمعرتض بالنسب أو املصاهرة حتى الدرجة 
عليه،  و قيامً أ عنه، أو وصياً  قانونياً  له يف أعامله اخلاصة، أو ممثالً  أو سابقاً  حالياً  الرابعة، أو وكيالً 
من هذه  ياً أويف مجيع األحوال يتعني عىل عضو اللجنة أن يتنحى عن نظر االعرتاض عند توافر 
وُيفصل يف  -بحسب األحوال -احلاالت املشار، وحيل حمله عضو اللجنة االحتياطي
 ء اللجانمن أعضا أياً وجيوز للمعرتض أو اهليئة طلب رد  .(48)االعرتاض بذلك التشكيل
 .(49) وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ وروده
                                                 
بأن تتبع اللجان املشكلة بموجب أحكام هذا القرار 2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )4املادة ) وقد أفادت (44)
وابط اللجان لكافة الض ن أعضاءواخلرباء الرضيبيوزارة العدل وترشف عليها من الناحيتني اإلدارية واملالية، كام خيضع 
 للقوانني واللوائح والقرارات النافذة يف الدولة. وفقاً وااللتزامات التي خيضع هلا ويلتزم هبا القضاة ومن يف حكمهم 
 .2018( لسنة 23(من قرار جملس الوزراء رقم )3( بند )2( انظر: املادة )45)
 .2018( لسنة 23قرار جملس الوزراء رقم )( من 4( بند )2( انظر: املادة )46)
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )5( بند )2( انظر: املادة )47)
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )5( انظر: املادة )48)
ات رد أعضاء جلان ب( ُتشكل بقرار من الوزير، دائرة بمحكمة أبوظبي االحتادية االستئنافية ختتص بالفصل يف طل49)
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العرتاض ل وختتص جلنة فض املنازعات الرضيبية بنظر مجيع أوجه اخلالف التي تكون حمالً 
 .(50)عىل قرارات اهليئة بشأن طلبات إعادة النظر
نظر االعرتاض عىل  القانون إجراءات عمل جلان فض املنازعات الرضيبية عند لقد نظم
بدراسة االعرتاض املقدم إليها والبت فيه  . فاللجنة تلتزم(51)للرضائب االحتاديةقرارات اهليئة 
( يوم عمل من تاريخ استالم االعرتاض. كام جيوز للجنة متديد أجل البت يف 20خالل )
 اللجنة أسباباً يوم عمل إضافية بعد انتهاء هذه املدة، إذا رأت  20االعرتاض ملدة ال تزيد عن 
 .(52)معقولة لغايات البت يف االعرتاض
 -من تلقاء نفسها أو بناًء عىل طلب مقدم االعرتاض -من ناحية أخرى، فإنه جيوز للجنة
وز للجنة جيأن تسمح بعقد جلسات بحضور املعرتض أو ممثله القانوين أو وكيله الرضيبي، كام 
ستندات. عالوة عىل ما سبق، للجنة أن تسمح أن تبت يف الطلب بناًء عىل ما قدم إليها من م
ملقدم االعرتاض بتقديم أية مستندات جديدة مل يتم إرفاقها بطلبه، وذلك بناًء عىل عذر تقبله 
اللجنة أو إذا رأت هذه املستندات رضورية يف البت يف االعرتاض. وتقوم اللجنة بإبالغ مقدم 
 مل من تاريخ صدوره.( أيام ع5االعرتاض بالقرار الصادر عنها خالل )
 يف شأن االعرتاض إذا كان جمموع الرضيبة يعترب هنائياً  وجتدر اإلشارة إىل أن قرار اللجنة
. وبناء عليه، تعترب (53)( درهم100,000والغرامات اإلدارية املحددة بموجبه ال جياوز )
                                                 
 فض املنازعات الرضيبية وتنازع االختصاص التي حتال إليها من إدارة جلان فض املنازعات الرضيبية.
 ( من قانون اإلجراءات الرضيبية االحتادي.29انظر: املادة ) (50)
( من قرار جملس الوزراء 8)(، واملادة 3( و )2( و )1( من قانون اإلجراءات الرضيبية يف البنود )31انظر: املادة ) (51)
 .2018( لسنة 23رقم )
( وهذا عىل خالف احلال بالنسبة لنظر طلب إعادة النظر املقدم إىل اهليئة االحتادية للرضائب، إذ مل يمنح املرشع اهليئة 52)
انون اإلجراءات ( من ق2( بند )27يف املادة ) -أخرى، وإنام أوجب عىل اهليئة ( يوماً 20حق متديد نظر طلب إعادة النظر )
( يوم عمل من تاريخ 20أن تقوم بدراسة الطلب والبت فيه بقرار مسبب خالل ) -2017( لسنة 7الرضيبية رقم )
استالم الطلب، وإن كان املرشع قد قيد سلطة جلنة فض املنازعات الرضيبية يف متديد مدة البت يف االعرتاض برضورة 
 ك عىل حرص املرشع عىل إهناء املنازعات الرضيبية يف أقرص مدة ممكنة.وجود أسباب معقولة هلذا التمديد، ويدل ذل
( من قرار 1( بند )10، واملادة )2017( لسنة 7( من قانون اإلجراءات الرضيبية رقم )4( بند )31( انظر: املادة )53)
 .2018( لسنة 23جملس الوزراء رقم )
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( 100,000عىل )القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة يف املنازعات الرضيبية التي ال تزيد 
. باإلضافة إىل ما سبق، تعترب القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة يف (54)تنفيذياً  درهم سنداً 
تنفيذيًا إذا مل يتم الطعن عليها  ( درهم سنداً 100,000املنازعات الرضيبية التي تزيد عىل )
 .(55)املحكمة املختصة خالل مدة عرشين يوم عمل من تاريخ رفض االعرتاض أمام
املحكمة  أمامومع عدم اإلخالل بام سبق، للهيئة وللمعرتض الطعن عىل قرار اللجنة 
ن يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، وإال اعترب قرار اللجنة يخالل عرش (56)املختصة
 .(57)هنائيًا وال جيوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن
 الفرع اللاين
 جلان الطعن الرضيبي يف القانون املرصي أمامالتنظيم القانوين للطعن 
لعدم وجود قانون موحد لإلجراءات الرضيبية يف مرص، فإن الوسائل اإلداريةلتسوية  نظراً 
املنازعات الرضيبية يف مرص تتعدد بتعدد الترشيعات الرضيبية، وباستقراء نصوص هذه 
، 2005( لسنة 91قم )الترشيعات نجد أن قانون الرضيبة عىل الدخل الصادر بالقانون ر
قد نظام املرحلة  -2016( لسنة 67وقانون الرضيبة عىل القيمة املضافة الصادر بالقانون رقم )
، وهي اللجان الداخلية )التظلم( أماماإلدارية لتسوية املنازعة الرضيبية عىل درجتني: األوىل 
 (58)جلان الطعن أماممتاثل مرحلة نظر طلب إعادة النظر يف القانوين اإلمارايت، واألخرى 
                                                 
( من قرار جملس 2( بند )10، واملادة )2017( لسنة 7م )( من قانون اإلجراءات الرضيبية رق32( انظر: املادة )54)
 .2018( لسنة 23الوزراء رقم )
( من قرار جملس 3( بند )10، واملادة )2017( لسنة 7( من قانون اإلجراءات الرضيبية رقم )32( انظر: املادة )55)
 .2018( لسنة 23الوزراء رقم )
ائب التي يقع ضمن اختصاصها املقر الرئييس للهيئة االحتادية للرض( ُيقصد باملحكمة املختصة: املحكمة االحتادية 56)
 .2017( لسنة 7قانون اإلجراءات الرضيبي رقم ) ( من1أو أحد فروعها، انظر: املادة )
 .2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )11املادة ) (57)
، ثم القانون رقم "جلان التقدير"عليها اسم  طلقأو 1939لسنة  14 مع القانون رقم ( نشأت هذه اللجان يف مرص58)
تشكيل هذه اللجان من ثالثة أعضاء  1981لسنة  157، وقد حدد القانون رقم "جلان الطعن"باسم  1950لسنة  146
 .من مصلحة الرضائب
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)استئناف إداري(، وهي متاثل جلان فض املنازعات الرضيبية يف القانون اإلمارايت(، أما قانون 
، فقد استبعد هذه 2008( لسنة 196الرضيبة عىل العقارات املبنية الصادر بالقانون رقم )
مرحلة واكتفى بالدرجة االستئنافية من نطاق املرحلة اإلدارية لنظر املنازعات الرضيبية، 
جلان الطعن املنصوص عليها فيه، لذلك نحيل إىل ما درسناه يف املبحث  أمامالتظلم اإلداري 
 للتكرار.  األول من هذا البحث منعاً 
للتشابه شبه التام بني التنظيم القانوين للجان الطعن يف قانون الرضيبة عىل الدخل  ونظراً 
، فإننا 2016( لسنة 67القيمة املضافة رقم ) ، وقانون الرضيبة عىل2005( لسنة 91رقم )
، مع بيان الفروقات جلان الطعن يف كال القانونني معاً  أمامنعرض لرشوط إجراءات الطعن 
 البسيطة، كل يف موضعه، وذلك عىل النحو التايل:
جلان الطعن يف قانوين الرضيبة عىل الدخل ورضيبة القيمة  أمام( رشوط الطعن أوال  ) 
 املضافة:
ال ينعقد االختصاص للجنة الطعن بنظر املنازعة الرضيبية إال إذا توافرت جمموعة من 
 الرشوط التي يمكن إجيازها فيام ييل:
ة املأموري أمامأن يكون املمول قد طعن عىل عنارص ربط الرضيبة وقيمتها ابتداء  .1
 تصة )التظلم(:خامل
وهذا الرشط مل ينص عليه املرشع املرصي رصاحة، سواء يف قانون الرضيبة عىل الدخل رقم 
، ومع ذلك 2016( لسنة 67أو قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة رقم ) 2005( لسنة 91)
فهو رشط بدهيي، ألن جلان الطعن الرضيبي هي بمثابة جلان استنئافية ينصب عملها عىل 
لية، وبالتايل ال ينعقد هلا االختصاص بالفصل يف املنازعة الرضيبية ما مل قرارات اللجان الداخ
عىل إحدى اللجان الداخلية، ومع ذلك كان جيدر باملرشع  أوالً تكن هذه املنازعة عرضت 
جلنة الطعن الرضيبي ما مل يكن املمول قد  أماماملرصي أن ينص رصاحة عىل عدم قبول الطعن 
 الداخلية املختصة.اللجنة  أمامطعن ابتداًء 
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 عدم توصل اللجنة الداخلية إىل تسوية أوجه اخلالف بني املمول واملأمورية املختصة: .2
 مامأفإذا تم التوصل إىل تسوية أوجه اخلالف، واالتفاق بني املمول واإلدارة الرضيبية 
 يتم إذا ملاللجنة الداخلية؛ يصدر القرار بام تم االتفاق عليه، ويكون هذا القرار هنائيا، أما 
بذلك، وإحالة أوجه  (59)االتفاق وجب عىل املأمورية املختصة إخطار املمول أو املسجل
 .(60)اخلالف إىل جلنة الطعن املختصة
 قيام املأمورية املختصة بإحالة أوجه اخلالف بينها وبني املمول إىل جلنة الطعن املختصة: .3
أوجب املرشع املرصي عىل املأمورية املختصة، يف حالة عدم التوصل إىل تسوية أوجه 
اخلالف، أن تقوم بإخطار املمول بذلك، وأن حُتيل أوجه اخلالف إىل جلنة الطعن املختصة خالل 
من تاريخ البت يف هذه األوجه، فإذا انقضت هذه املدة دون قيام املأمورية بإحالة  يوماً ( 30)
إىل جلنة الطعن املختصة، كان للممول أو املسجل أن يعرض األمر كتابة عىل رئيس اخلالف 
 .(61)بعلم الوصول هذه اللجنة مبارشة أو بكتاب موىص عليه مصحوباً 
أن يعرض أوجه اخلالف بني املمول واملأمورية عىل جلنة الطعن املختصة خالل املواعيد  .4
 :قانونا  املحددة 
ختصة مورية املأهبذا العرض، فاألصل أن تقوم امل ملن سيقوم ختتلف هذه املواعيد تبعاً 
من تاريخ البت يف هذه  يوماً ( 30بإحالة أوجه اخلالف إىل جلنة الطعن املختصة خالل )
                                                 
( 91قم )ريف قانون الرضيبة عىل الدخل  "املمول"( جتدر اإلشارة إىل أن املرشع الرضيبي املرصي استخدم مصطلح 59)
، وهو 2016( لسنة 67يف قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة رقم ) "املسجل"، بينام استخدم مصطلح 2025لسنة 
استخدام موفق للمصطلحات، فاألول ممول ألنه هو الذي يتحمل عبء رضيبة الدخل باعتبارها إحدى الرضائب 
رد وسيط بني من يتحمل عبء الرضيبة، وهو املستهلك، املبارشة، أما اآلخر فال ينطبق عليه وصف املمول لكونه جم
 وبني مصلحة الرضائب عىل أساس أن رضيبة القيمة املضافة من الرضائب غري املبارشة.
( من قانون الرضيبة 6/ 56، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )119/3( انظر: املادة )60)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
( من قانون 6و  56/5، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )119/3( انظر: املادة )61)
 .2016( لسنة 67الرضيبة عىل القيمة املضافة رقم )
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ـ ) دون قيام املأمورية بإحالة اخلالف إىل جلنة الطعن املختصة،  يوماً ( 30األوجه، فإذا انقضت ال
ألمر كتابة عىل رئيس هذه اللجنة مبارشة أو بكتاب موىص كان للممول أو املسجل أن يعرض ا
من تاريخ انتهاء املدة املحددة  يوماً عرش مخسة ( 15بعلم الوصول خالل ) عليه مصحوباً 
 .(62)سالفاً 
( من 56/6( من قانون الرضيبة عىل الدخل واملادة )119/4وقد أجاز املرشع، يف املادة )
اختاذ أي من اإلجراءات املتعلقة بالرشوط السابقة بأي  قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة،
 وسيلة إلكرتونية حيددها وزير املالية.
 جلان الطعن يف قانوين الرضيبة عىل الدخل ورضيبة القيمة املضافة: أمام( إجراءات الطعن ثانيا  )
 (91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )123( حتى )120يتضح من استقراء املواد من )
( 67( من قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة رقم )60( حتى )57، واملواد من )2005لسنة 
يل يف تشك ، أن املرشع الرضيبي املرصي قد سلك املسلك نفسه تقريباً 2016لسنة 
 هذه اللجان، أمامواختصاصات جلان الطعن يف كال القانونني، وكذلك اإلجراءات املتعبة 
 ىل قراراهتا.وكذا اآلثار املرتتبة ع
( من قانون الرضيبة عىل 57( من قانون الرضيبة عىل الدخل، واملادة )120للامدة ) ووفقاً 
 من:  (63)القيمة املضافة، تتشكل جلان الطعن الرضيبي يف القانون املرصي بقرار من وزير املالية
 رئيس من غري العاملني باملصلحة. -
 عضوين اثنني من موظفي املصلحة. -
                                                 
يبة عىل ( من قانون الرض6، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )119/3( انظر: املادة )62)
 .2016( لسنة 67القيمة املضافة رقم )
من سلطة الوزير يف تشكيل جلان الطعن وتعيني  2016( لسنة 67( وسع املرشع يف قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة رقم )63)
ان الطعن، فنصت األعضاء االحتياطيني يف جمال الرضيبة عىل القيمة املضافة، فأجاز له أن يفوض من يراه ليتوىل مهمة تشكيل جل
... وللوزير "( عىل أن: 57/2، ونصت املادة )"تشكل جلان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه..."( عىل أن: 57/1املادة )
رص املرشع هذا احلق ، بينام ق"أو من يفوضه تعيني أعضاء احتياطيني ملوظفي املصلحة باللجان يف املدن التي هبا جلنة واحدة...
 فقط عند تشكيل جلان الطعن، وتعيني األعضاء االحتياطيني يف جمال الرضيبة عىل الدخل.عىل الوزير 
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 .(64)من ذوي اخلربة عضوين اثنني -
ولوزير املالية تعيني أعضاء احتياطيني ملوظفي املصلحة باللجان يف املدن التي هبا جلنة 
ي هبا  بالنسبة للجان األخرى يف املدن التنيواحدة، ويعترب األعضاء األصليون أعضاء احتياطي
من األعضاء األصليني الذين يتخلفون عن احلضور من  أكثر من جلنة، ويكون ندهبم بدالً 
 .(65)اختصاص رئيس اللجنة األصلية، أو أقدم أعضائها عند غيابه
إال إذا حرضها رئيسها وثالثة من أعضائها عىل األقل،  وال يكون انعقاد اللجنة صحيحاً 
بارشة عة مويتوىل أمانة رس اللجنة موظف تندبه املصلحة، وتكون جلان الطعن دائمة وتاب
 للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها املكاين ومكآفات أعضائها.
وختتص جلان الطعن بالفصل يف مجيع أوجه اخلالف بني املصلحة من جهة، وبني املمولني 
 .(66)من جهة أخرى، يف املنازعات املتعلقة بالرضيبة حمل النزاع أو املسجلني
ءات حمددة تضمنتها القوانني الرضيبية ولوائحها اإلجر وفقاً ان عملها وتبارش هذه اللج
 :التنفيذية، وهو ما نوضحه تباعاً 
من تاريخ عرض األمر عليه من قبل  يوماً يلتزم رئيس جلنة الطعن خالل مخسة عرش  -
املصلحة نتيجة لعدم تسوية أوجه اخلالف بني املصلحة واملمول عىل يد اللجنة 
تاريخ وصول كتاب املمول أو املسجل إليه يف حالة عدم قيام املصلحة  الداخلية، أو من
                                                 
( من قانون الرضيبة عىل الدخل خيتار االحتاد العام للغرف التجارية باالشرتاك مع احتاد 120/1للامدة ) وفقاً (64)
ل العام عني لرشكات األموال بالسجالصناعات املرصية هذين العضوين من بني املقيدين يف جدول املحاسبني واملراج
( من قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة، فإن اختيار هذين 57/1ملزاويل املهنة احلرة للمحاسبة واملراجعة، أما املادة )
العضوين يقوم به الوزير أو من يفوضه ممن ترشحهم نقابة التجاريني من بني املحاسبني املقيدين يف جدول املحاسبني 
 جعني لرشكات األموال بالسجل العام ملزاويل املهنة احلرة للمحاسبة واملراجعة.واملرا
( من قانون الرضيبة 57/2، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )120/2( انظر: املادة )65)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
( من قانون الرضيبة 58/1، واملادة )2005( لسنة 91بة عىل الدخل رقم )( من قانون الرضي121/1( انظر: املادة )66)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
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 -يةالتالية لقرار اللجنة الداخل يوماً بعرض األمر عىل رئيس اللجنة خالل مدة الثالثني 
 .(67)بتحديد جلسة لنظر النزاع، ويأمر بضم ملف املمول
من املمول واملصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل ميعادها بعرشة  وختطر اللجنة كالً  -
بعلم الوصول، وهلا أن تطلب من  أيام عىل األقل، وذلك بكتاب موىص عليه مصحوباً 
من البيانات واألوراق، وعىل  كل من املصلحة واملمول أو املسجل ما تراه رضورياً 
كيل عنه، وإال فصلت اللجنة يف اللجنة بنفسه أو بو أماماملمول أو املسجل احلضور 
 .(68)الطعن يف ضوء املستندات املقدمة
، وعند ية أصوات احلارضينوتكون إجرءات اللجنة رسية، وتصدر قرارهتا مسببة بأغلب -
صوات، ُيرجح اجلانب الذي فيه رئيس اللجنة، ويوقع القرارات كل من ألتساوي ا
 .(69)عىل األكثر من تاريخ صدورها يوماً الرئيس وأمني الرس خالل مخسة عرش 
إجرءات التقايض، ويعلن كل من ووتلتزم اللجنة بمراعاة األصول واملبادئ العامة  -
 املمول أو املسجل واملصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موىص عليه مصحوباً 
بعلم الوصول، وتكون الرضيبة واجبة األداء من واقع الربط عىل أساس قرار جلنة 
 .(70)لطعنا
وُتصدر جلنة الطعن الرضيبي قرارها يف موضوع املنازعة الرضيبية التي تنظرها يف حدود  -
لقرار  قاً وفتقدير املصلحة وطلبات املمول أو املسجل، ويتم تعديل ربط الرضيبة 
                                                 
( من قانون الرضيبة 56/6، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )119/3( انظر: املادة )67)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
( من قانون الرضيبة 58/2، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )121/2املادة ) ( انظر:68)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
( من قانون الرضيبة 59/1، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )122/1( انظر: املادة )69)
 .2016( لسنة 67رقم ) عىل القيمة املضافة
( من قانون الرضيبة 59/2، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )122/2( انظر: املادة )70)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
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؛ فيكون حتصيلها بمقتىض قرار اللجنةلَ فإذا مل تكن الرضيبة قد ُحص   اللجنة،  .(71)ت 
 املحكمة املختصة، أمامولكل من املصلحة واملمول أو املسجل الطعن يف قرار اللجنة  -
من تاريخ اإلعالن بالقرار ملنازعات رضيبة الدخل، وخالل  يوماً وذلك خالل ثالثني 
، وال (72)من تاريخ اإلعالن بالقرار يف منازعات الرضيبة عىل القيمة املضافة يوماً ستني 
 .(73)املحكمة املختصة من حتصيل الرضيبة أماملجنة يمنع الطعن يف قرار ال
 املطلب اللاين
 اللجان الرضيبية أمامتقييم التنظيم القانوين للطعن 
تناولنا يف املطلب السابق التنظيم القانوين للجان الطعن الرضيبي يف كل من القانونني 
ونني؛ حتى وين يف كال القاناإلمارايت واملرصي، ويف هذا املطلب نحاول تقييم هذا التنظيم القان
يتحقق اهلدف الذي يسعى إليه هذا البحث، وهو املوازنة بني اإلطار القانوين هلذه اللجان يف 
كل من القانون اإلمارايت والقانون املرصي؛ وحتديد مواطن القوة ومواطن الضعف يف كل 
الج العوار لترشيعات وعمنهام، واخلروج بنتائج َقي َمة وتوصيات مفيدة ُتسهم يف تنقيح هذه ا
حال وجوده، وسنقسم هذا املطلب إىل فرعني، نخصص األول لتقييم رشوط قبول الطعن، 
 ونخصص اآلخر لتقييم إجراءات نظره.
 الفرع امأول
 جلان الطعن الرضيبي أمامتقييم رشوط قبول الطعن 
لرضيبي الطعن اجلان  أمامذكرنا يف املطلب السابق الرشوط الواجب توافرها لقبول الطعن 
                                                 
قانون الرضيبة ( من 58/3، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )121/3( انظر: املادة )71)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
( من قانون الرضيبة عىل 60، واملادة )2005( لسنة 91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )123( انظر: املادة )72)
 .2016( لسنة 67القيمة املضافة رقم )
( من قانون الرضيبة 59/2، واملادة )2005ة ( لسن91( من قانون الرضيبة عىل الدخل رقم )122/2( انظر: املادة )73)
 .2016( لسنة 67عىل القيمة املضافة رقم )
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 يف كل من القانون اإلمارايت والقانون املرصي، وباملقارنة بني الترشيعني يمكننا مالحظة اآليت:
أن املرشع اإلمارايت اشرتط رصاحة رضورة تقديم طلب إعادة النظر للهيئة ابتداء لقبول  -
جلنة فض املنازعات الرضيبية، أما املرشع املرصي فلم يذكر هذا الرشط  أماماالعرتاض 
أي خالف  أمامرصاحة، وال شك أن موقف املرشع اإلمارايت هو األفضل ألنه يقطع الطريق 
 هبذا الشأن.
أن املرشع اإلمارايت أعطى املكلف وحده حق عرض النزاع عىل جلنة فض املنازعات  -
من  يوماً ( 20الرضيبية، وذلك عن طريق تقديم طلب االعرتاض إىل اإلدارة املختصة خالل )
تاريخ تبليغه بقرار اهليئة )الرفض الفعيل(، فإذا انقضت املدة التي جيب عىل اهليئة البت خالهلا 
)الرفض احلكمي(، فإن من حق  (  دون أن تتخذ بشأنه قراراً يوماً  20ة النظر )يف طلب إعاد
املكلف تقديم اعرتاضه مبارشة إىل اإلدارة املختصة، ومل يلق املرشع اإلمارايت عىل اهليئة 
ب إعادة لللرضائب أي التزام، سواء يف حالة الرفض الفعيل أو الرفض احلكمي لط االحتادية
وع النزاع إىل جلنة فض املنازعات الرضيبية. عىل النقيض من ذلك، مل جيز النظر، أن حتيل موض
جلنة  مامأاملرشع املرصي للممول أو املسجل حق الطعن املبارش عىل قرارات اللجنة الداخلية 
 يوماً ( 30الطعن إال إذا تقاعست املصلحة املختصة عن إحالة املوضوع إىل جلنة الطعن خالل )
وجه اخلالف عن طريق اللجنة الداخلية، فيمكنه عرض األمر مبارشة عىل من تاريخ البت يف أ
 تبدأ من تاريخ هناية املدة املحددة للمصلحة. اً ( يوم15رئيس جلنة الطعن خالل )
ومن يدقق النظر جيد أن االجتاه الذي سلكه املرشع اإلمارايت أفضل من االجتاه الذي سلكه 
كلف هو صاحب املصلحة ومن ثمَّ يلقى عىل عاتقه عرض نظريه املرصي لسببني: األول، أن امل
اآلخر، أن تقييد حق املكلف بعرض األمر عىل جلنة الطعن مدة شهر،  .املوضوع عىل جلنة الطعن
فيه إضاعة للوقت، وإطالة ألمد نظر املنازعة الرضيبية، سواء مل تقم اإلدارة الرضيبية بعرض األمر 
أو قامت بذلك ولكن يف هناية الشهر املحدد هلا، أما لو ترك األمر عىل جلنة الطعن خالل هذه املدة، 
 اللجنة املختصة. أمامللمكلف فإنه سيبادر يف بداية املدة بالطعن 
 جلنة فض املنازعات أن يكون املكلف أمامن املرشع اإلمارايت اشرتط لقبول طلب الطعن إ -
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قد قام بسداد الرضيبة والغرامات املعرتض عليها، بينام مل يشرتط املرشع املرصي هذا الرشط 
جلنة الطعن يف القانون املرصي أن يكون املمول أو  أمام، فليس من رشوط  قبول الطعن مطلقاً 
 املسجل قد سدد الرضيبة املتنازع عليها.
نظر طلبات االعرتاض إذا كان املعرتض رشكة  ارايت عقد االختصاص يفن املرشع اإلمإ -
خارج اإلمارات  للرضائب االحتاديةأجنبية، وعنواهنا املبني بملف تسجيلها الرضيبي باهليئة 
للجنة فض املنازعات الرضيبية بإمارة أبوظبي، بينام مل يتطرق املرشع املرصي هلذا األمر رغم 
 أمهيته.
 الفرع اللاين
 جلان الطعن الرضيبي أمامتقييم إجراءات نظر الطعن 
نتناول يف هذا الفرع تقييم تشكيل جلان الطعن الرضيبي يف القانونني اإلمارايت واملرصي، 
 كل منها، وذلك عىل النحو التايل: أماموتقييم إجراءات نظر الطعن 
 واملرصي : تقييم تشكيل جلان الطعن الرضيبي يف القانونني اإلمارايتأوال  
حرص املرشع اإلمارايت، ومن قبله املرشع املرصي، عند تشكيل جلان الطعن الرضيبي أن 
يكون لكل جلنة رئيس من خارج العاملني يف اإلدارة الرضيبية، وأن تضم عضوية هذه اللجان 
أشخاصا من خارج اإلدارة الرضيبية، ونستنبط من ذلك أن املرشع أراد أن تكون هذه اللجان 
ة عن اإلدارة الرضيبية حتى تتمكن من أداء مهامها بحياد وشفافية، وحتى ال تكون مستقل
يف الوقت نفسه، ومع ذلك فإن تشكيل هذه اللجان يف كال القانونني  وحكامً  اللجنة خصامً 
هام، وهذه يلنظر فيها من أحد املرشعني أو كليتضمن العديد من األمور التي حتتاج إىل إعادة ا
 األمور هي:
يف شأن تشكيل جلان  2018( لسنة 23( من قرار جملس الوزراء رقم )4ادت املادة )أف -
نازعات بأن تتبع جلان فض امل -فض املنازعات الرضيبية ونظام عملها واإلجراءات املتبعة لدهيا
ن والرضيبية وزارة العدل وترشف عليها من الناحيتني اإلدارية واملالية، كام خيضع اخلرباء الرضيبي
 فقاً وأعضاء اللجان لكافة الضوابط وااللتزامات التي خيضع هلا ويلتزم هبا القضاة ومن يف حكمهم 
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للقوانني واللوائح والقرارات النافذة يف الدولة، وبالتايل يكون املرشع اإلمارايت قد ضمن حياد هذه 
 للرضائب. االحتاديةاللجان وعدم تبعيتها إىل وزير املالية أو اهليئة 
( 57( من قانون الرضيبة عىل الدخل، واملادة )120املرشع املرصي فقد أكد يف املادة )أما 
من قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة عىل تبعية جلان الطعن تبعية مبارشة لوزير املالية الذي هو 
الرئيس األعىل ملصلحة الرضائب املرصية، وخصه بالترصف الكامل يف شئوهنا من حيث: 
وتعيني األعضاء االحتياطيني، وحتديد مقارها، وحتديد اختصاصها املكاين، تشكيلها، 
ذلك ، وبومكافآت أعضائها، ومن يملك حتديد املكافأة يملك زيادهتا ويملك انقاصها عقاباً 
بمثابة اخلصم  يف هذه احلالة نتابعني لوزير املالية، ويكونو نيفقد األعضاء استقالهلم ويصبحو
ان يفطن إىل هذا اخللل يف تشكيل جل رشع املرصي عىل نفس هذا النهج وملواحلكم. وقد سار امل
. لذلك هنيب باملرشع املرصي أن (74)الطعن الرضيبي يف مرشوع قانون اإلجراءات الرضيبية
 يعدل مرشوع قانون اإلجراءات الرضيبية، ليجعل تبعية هذه اللجان إىل وزارة العدل ال املالية.
ات الرضيبية يف القانون اإلمارايت من: عضو سلطة قضائية تتكون جلنة فض املنازع -
، وعضوية خبريين مقيدين يف جدول اخلرباء الرضيبيني، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير رئيساً 
ضوابط ن أعضاء اللجان لكافة الوالعدل بالتنسيق مع وزير املالية، وخيضع اخلرباء الرضيبي
ح للقوانني واللوائ وفقاً القضاة ومن يف حكمهم  وااللتزامات التي خيضع هلا ويلتزم هبا
والقرارات النافذة يف الدولة. نالحظ هنا أن جلنة فض املنازعات الرضيبية تتكون من ثالثة 
أشخاص: رئيس وعضوين، الرئيس عضو سلطة قضائية، وعضوين خيضعان لكافة الصوابط 
أن تشكيل اللجنة خال من أية أعضاء  أيضاً وااللتزامات التي خيضع هلا القضاة، كام نالحظ 
 للرضائب. االحتاديةينتمون للهيئة 
                                                 
؛ إذ نصت عىل: ( من مرشوع قانون اإلجراءات الرضيبية احلكم نفسه تقريباً 59( من املادة )3الفقرة ) تضمنت (74)
ا تحديدها، وبيان مقارها، واختصاصهللوزير مبارشة، ويصدر قرار منه ب ... وتكون جلان الطعن دائمة، وتابعة إدارياً "
عية ، أنه حدد هنا التب، ونالحظ هنا أن االختالف بني هذه املادة واملادة املعمول هبا حالياً "املكاين، ومكافآت أعضائها...
يغري من واقع األمر، ألن املفروض أن تكون التبعية إدارية ال أكثر، سواء تم النص  البأهنا تبعية إدارية، وهذا التحديد 
 ان.جهنا إدارية ال يضمن حياد هذه اللأنص، ومع ذلك فإن حتديد التبعية بعىل ذلك أم مل يتم ال
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أما يف القانون املرصي، فإن جلنة الطعن الرضيبي تتكون من: رئيس من غري العاملني يف 
املصلحة، وأربعة أعضاء، اثنني من موظفي املصلحة، واثنني من املحاسبني املقيدين يف جداول 
كات األموال، ومما ال شك فيه أن وجود عضوين من مصلحة املحاسبني واملراجعني لرش
الرضائب يف تشكيل جلنة الطعن قد يؤثر عىل نزاهتها، وبالتايل يقدح يف حيادها وعدالتها، 
. وحتى (75)أدائها ملهامها أمام أضف إىل ذلك أن كثرة عدد األعضاء يف اللجنة قد يكون عائقاً 
 ملوحد لإلجراءات الرضيبية، فإن تشكيل هذه اللجانبعد تعديل تشكيلها يف مرشوع القانون ا
يظل حمل انتقاد، ألن رئيسها وعضوين من أعضائها ينتمون إىل مصلحة الرضائب، أما عضوية 
أحد املستشارين القضائيني فلن يكون لدوره أمهية تذكر، خاصة إذا تم التصويت عىل قرارات 
 اللجنة فهو أمر غريب، وال يوجد ما اللجنة. أما وجود ممثل للممول أو املكلف كعضو يف
ات بحضور بعض جلس -بناء عىل طلبه -يربره، وكان يكفي أن ُيسمح للممول أو من يمثله
 نظر الطعن من قبل اللجنة.
 -عند حتديد اختصاصات جلنة فض املنازعات الرضيبية -أضاف املرشع اإلمارايت -
س رى تكلف هبا اللجنة من قبل جمليسمح للجنة بالنظر يف أية اختصاصات أخ ثالثاً  بنداً 
الوزراء.بمقتىض هذا النص يكون املرشع اإلمارايت قد راعى الطبيعة املتغرية للمنازعات 
الرضيبية، فيكون من سلطة جملس الوزراء تكليف جلنة فض املنازعات بأية اختصاصات 
لرضيبية يعات اأخرى قد تفرضها التطورات أو املتغريات، أو يفرضها إصدار املزيد من الترش
يف دولة اإلمارات، بينام مل يرد يف القانون املرصي مثل هذا النص، واألوىل باملرشع املرصي أن 
 حيذو حذو املرشع اإلمارايت يف هذا الصدد.
                                                 
وقد أدخل املرشع املرصي يف مرشوع قانون اإلجراءات الرضيبية بعض التعديالت عىل تشكيل جلان  (75)
( عىل أن تكون رئاسة اللجنة ألحد العاملني السابقني بمصلحة 59/1الطعن الرضيبي، فنص يف املادة )
الرضائب ممن كان يشغل وظيفة مدير عام عىل األقل، وعضوية أحد أعضاء اجلهات القضائية بدرجة مستشار 
كلف خيتاره ن املمول أو املعىل األقل، وعضوين من موظفي املصلحة ممن هلم صفة الضبطية القضائية، وممثل ع
 وخيطر به اللجنة عند تقديم طلب الطعن إليها.
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يف قانون الرضيبة عىل الدخل وقانون الرضيبة عىل  -نص املرشع املرصي رصاحة -
ل يف مجيع أوجه اخلالف بني املمول عىل اختصاص جلان الطعن بالفص -القيمة املضافة
)املسجل( واملصلحة يف املنازعات املتعلقة بالرضائب املنصوص عليها يف هذا القانون. وهكذا 
يمتد اختصاص هذه اللجنة ليشمل مجيع أوجه اخلالف القانونية، والواقعية، واالختصاصات 
د ية، أما القانون اإلمارايت فقاملستمدة من القواعد العامة للقانون مثل تصحيح األخطاء املاد
 ."مجيع أوجه اخلالف"من عبارة  جاء خالياً 
 جلان الطعن الرضيبي يف القانونني اإلمارايت واملرصي أمام: تقييم إجراءات الطعن ثانيا  
 اللجان الرضيبية عىل أمامحدد كل من املرشع اإلمارايت واملرشع املرصي إجراءات الطعن 
 النحو الذي بيناه يف املطلب السابق، وباستقراء هذه اإلجراءات يمكننا مالحظة اآليت:
 يف قانون الرضيبة عىل الدخل وقانون -املرشع املرصي جلنة الطعن الرضيبي ألزم -
بمراعاة األصول واملبادئ العامة إلجراءات التقايض  -الرضيبة عىل القيمة املضافة
صاص، وإعالن أطراف اخلالف، وأحقية املمول يف رد اللجنة أو أحد أعضائها، كاالخت
ومناقشة كافة الدفوع املقدمة من املمول، وتسبيب القرارات، وذلك عىل خالف القانون 
جرءات املدنية، وهو ما االحتادي لإلجراءات الرضيبية الذي خال من أي إحالة إىل قانون اإل
ازعات الرضيبية فيام لو احتاجت إىل اختاذ إجراء مل ينص عليه للجنة فض املن ياً يشكل حتد
القانون املذكور، إذ ال يمكن للجنة أن تلجأ إىل قانون اإلجراءات املدنية لتستعني بأحكامه لَسد  
 نقص أو إكامل فراغ لعدم النص يف القانون عىل جواز هذا اللجوء.
ها بية بدراسة االعرتاض املقدم إليجلنة فض املنازعات الرضي ألزم املرشع اإلمارايت -
( يوم عمل من تاريخ استالم االعرتاض، كام أجاز املرشع للجنة متديد 20والبت فيه خالل )
 معقولة لذلك، أي أن احلد األقىص أجل البت يف االعرتاض ملدة مماثلة، إذا رأت اللجنة أسباباً 
يعة املنازعة الرضيبية م طبئتال، وهي مدة معقولة يوماً ( 40للبت يف االعرتاض ال تتعدى )
 زانة العامة، ومصلحة املكلف.ومصلحة اخل
أما املرشع املرصي فلم حُيدد املدى الزمني الذي جيب عىل جلنة الطعن البت خالله يف أوجه 
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اخلالف بني املصلحة واملمول )املسجل(، ومعنى ذلك أن اللجنة غري ملتزمة بمدى زمني للبت 
ي تنظره؛ وهو ما يؤدي يف الغالب إىل إطالة أمد النزاع واإلرضار بكل يف النزاع الرضيبي الذ
 من املصلحة واملكلف.
أوجب املرشع املرصي أن تكون جلسات جلنة الطعن رسية، وال شك أن اشرتاط  -
الرسية هنا يضمن احلفاظ عىل أرسار املمول. من ناحية أخرى، حدد املرشع املرصي النصاب 
لطعن الرضيبي )حضور الرئيس وثالثة من أعضائها(، كام حدد طريقة القانوين النعقاد جلنة ا
التصويت عىل قرارات اللجنة، إذ اشرتط أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات احلارضين، ويف 
هتا، وهي احالة تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس،وألزم اللجنة بتسبيب قرار
هتا، وهذه الضامنات مل ترد يف القانون االقضاء عىل قرارضامنات مهمة لنزاهة اللجنة، ورقابة 
 اإلمارايت، ولذلك جيب النص عىل هذه الضامنات يف القانون االحتادي لإلجراءات الرضيبية.
األصل يف القانون اإلمارايت أن تدرس اللجنة االعرتاض، وتقوم بالبت فيه من واقع  -
 بعقد سمحت أجاز للجنة فض املنازعات الرضيبية أناملستندات املقدمة، إال أن املرشع اإلمارايت 
اإلمارايت  املرشع الرضيبي، وقد أحسن وكيله أو القانوين أوممثله املعرتض بحضور جلسات
ستندات ه لكفاية املئ؛ ألن حضور املعرتض يف كثري من احلاالت قد يكون ال طائل من وراصنعاً 
 مامأاملسجل(، بنفسه أو بوكيل عنه، باحلضور املقدمة. أما املرشع املرصي فقد ألزم املمول )
اللجنة خالل اجللسة املحددة لنظر الطعن املقدم منه، وإال فصلت اللجنة يف الطعن يف ضوء 
ا دفع للنزاع بني املمول واللجنة إذ واسعاً  املستندات املقدمة، وال شك أن هذا الرشط يفتح باباً 
لسبب قهري ال يد له فيه، فيطول أمد النزاع، املمول )املسجل( بأن ختلفه عن احلضور كان 
 ويتأخر حتصيل املستحقات الرضيبية.
القضاء عىل قرار اللجنة بحسب جمموع الرضيبة  أماماالحتادي أمر الطعن  د املرشعيَّ ق -
( درهم، يعترب القرار الصادر 100,000والغرامات املحددة. ففي حالةعدم جتاوزها ملبلغ )
القضاء، ويف حال زيادهتا عىل  أمام، وال جيوز الطعن عليه نفيذياً ت يف هذه احلالة سنداً 
( يوم عمل من تاريخ 20القضاء خالل مدة ) أمام( درهم؛ فإنه جيوز الطعن عليه 100,000)
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 القضاء صار قرار اللجنة يف أمامرفض االعرتاض، فإذا انقضت هذه املدة دون طعن املعرتض 
رشع املرصي فلم يسلك هذا املسلك، فأجاز للمصلحة واملمول .أما املتنفيذياً  هذه احلالة سنداً 
كانت قيمة الرضيبة املتنازع عليها، وذلك خالل  أياً )املسجل( الطعن عىل قرارات جلان الطعن 
 يوماً ( 60من تاريخ اإلعالن بالقرار يف منازعات الرضيبة عىل الدخل، وخالل ) يوماً ( 30)
من تاريخ اإلعالن بالقرار يف منازعات الرضيبة عىل القيمة املضافة، وال شك أن مسلك املرشع 
 اإلمارايت هو األفضل ألنه خيفف العبء عن القضاء، ويعطي لدور اللجنة أمهية أكرب.
املحكمة  2017( لسنة 7( من قانون اإلجراءات الرضيبية رقم )1عرفت املادة ) -
قع يالتي  حتاديةاالقرارات جلنة فض املنازعات الرضيبية بأهنا: املحكمة ظر الطعن يف ناملختصة ب
ضمن اختصاصها املقر الرئييس للهيئة أو أحد فروعها، ومع ذلك فقد خال القانون املذكور، 
من أي حتديد لدرجة املحكمة املختصة،  2018( لسنة 23وكذلك قرار جملس الوزراء رقم )
 حتاديةاالتتكون من: املحاكم  االحتاديةنون السلطة القضائية لقا وفقاً  االحتاديةفاملحاكم 
ة التي العليا، فام هي املحكم االحتاديةاالستئنافية، واملحكمة  االحتاديةاالبتدائية، واملحاكم 
قصدها املرشع. حيث كان يتعني عىل املرشع اإلمارايت أن يسلك املسلك نفسه الذي سلكه يف 
الوزراء سالف الذكر، واخلاصة بالدائرة املختصة بالفصل يف رد ( من قرار جملس 15املادة )
من  ُتشكل بقرار أعضاء جلان فض املنازعات الرضيبة وتنازع االختصاص التي أفادت أنه
جلان  االستئنافية ختتص بالفصل يف طلبات رد أعضاء االحتاديةالوزير، دائرة بمحكمة أبوظبي 
اص التي حتال إليها من إدارة جلان فض املنازعات فض املنازعات الرضيبية وتنازع االختص
( من قانون 123يف املادة ) -الرضيبية. عىل النقيض من ذلك، حدد املرشع املرصي رصاحة
درجة املحكمة املختصة بنظر دعاوى الطعن يف   -2005( لسنة 91الرضيبة عىل الدخل رقم )
 يئة جتارية.قرارات جلنة الطعن، وهي املحكمة االبتدائية منعقدة هب
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لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة الوقوف عىل مدى إحكام وفعالية القواعد الناظمة 
جلان الطعن(  مامأتظلم( واالستئنافية )االعرتاض للتسوية اإلدارية يف مرحلتيها االبتدائية )ال
وكانت مطيتنا يف إنجاز ذلك هو املنهج املقارن للوقوف عىل أوجه التميز بني الترشيعني املرصي 
واإلمارايت ونخلص من ثم إىل نتائج وتوصيات يمكن من خالهلم تطوير هذين الترشيعني عىل 
عىل حمورين سلَّطنا الضوء يف أوهلام عىل  نحو مثايل. وعىل هدي ذلك، قامت هذه الدراسة
اللجان  مأمااإلدارة الرضيبية، أعقبناها باملحور الثاين املتعلق بدراسة الطعن  أمامالتظلم 
الرضيبية يف كل من اإلمارات ومرص. وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 
 والتوصيات نجملها كاآليت:
 ( النتائج:أوال  )
يف كل من مرص واإلمارات بإقرار وسائل إدارية لتسوية املنازعات  رشع صنعاً أحسن امل :أوال  
الرضيبية عىل مرحلتني لتيسري حل النزاع بني املكلف واإلدارة الرضيبية وحماولة وضع حل هلا عند 
نشأة النزاع بدالً من اللجوء مبارشة للتسوية القضائية؛ األمر الذي يؤدي إىل ختفيف العبء عن 
م النزاع بني املمول واإلدارة الرضيبية، وتوفري مناخ ثقة متبادلة بني املمولني القضاة، وعدم تفاق
 عىل املتحصالت الرضيبية. واإلدارة الرضيبية سينعكس أثره حتامً 
حيمد للمرشع االحتادي جتميعه لقواعد التسوية اإلدارية وإيداعها يف القانون املوحد  :ثانيا  
ع املرصي الذي تناثرت هذه القواعد بني الترشيعات لإلجراءات الرضيبية عىل نقيض املرش
 نالرضيبية املختلفة مما تثقل عاتق املكلف باألعباء اإلدارية واملالية حال خضوعه ألكثر م
 لجوء إىل التظلم من قرارات اإلدارة الرضيبية.رضيبة يف ذات الوقت واضطراره ل
عادة تي ستنظر يف التظلم )طلب إيؤخذ عىل املرشع االحتادي عدم حتديده للجهة ال:ثاللا  
لنظر داخلية ل اً ، وذلك عىل عكس املرشع املرصي الذي حدد جلاناالحتاديةالنظر( داخل اهليئة 
 يف التظلم.
ة أن جلنة فض املنازعات الرضيبي أمامأن املرشع اإلمارايت اشرتط لقبول االعرتاض  رابعا :
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، "ادفع ثم تظلم"ملبدأ  يقوم املعرتض بسداد الرضيبة والغرامات املعرتض عليها، وذلك تطبيقاً 
 بينام مل يقيد املرشع املرصي حق املكلف بالطعن هبذا الرشط.
إن تشكيل جلنة فض املنازعات الرضيبية يف القانون اإلمارايت )رئيس من سلطة خامسا : 
ائية وعضوية خبريين رضيبيني( هو األنسب ألداء اللجنة مهامها بحيادية ونزاهة، خاصة قض
يف ظل الضامنات الكثرية التي كفلها املرشع اإلمارايت هلذه اللجنة، والتي خال منها تشكيل جلان 
 الطعن يف القانون املرصي.
ا هنائيا ت الرضيبة قرارإن املرشع اإلمارايت نص عىل اعتبار قرار جلنة فض املنازعاسادسا :
ب عىل ذلك أثراً مؤداه اعتبار القرار تّ ع الرضيبة والغرامات املحددة، ورمن عدمه بحسب جممو
ويف  القضاء، سواء من قبل اهليئة أو املعرتض، أمام، وحصنه املرشع من الطعن فيه تنفيذياً  سنداً 
سباغ مزيد من األمهية عىل دور اللجنة. أما إتق القضاء، وهذا ختفيف للعبء امللقى عىل عا
املرشع املرصي فلم يسلك هذا املسلك، ولذا فإن مجيع القرارات التي تصدر عن جلان الطعن 
 ما كان مبلغ الرضيبة املتنازع عليها. أياً القضاء املرصي،  أمامجيوز الطعن فيها 
 ( التوصيات:ثانيا  )
بني قانون موحد لإلجراءات الرضيبية، عىل غرار نقرتح عىل املرشع املرصي رسعة ت: أوال  
ما فعل املرشع االحتادي، للتيسري عىل املكلف الرضيبي وكذلك متاشيًا مع املتطلبات الدولية يف 
 هذا اخلصوص.
يتم  عيترشي تعديل بإدخال - املرصي املرشع فعل كام –نويص املرشع االحتادي :ثانيا  
د للرضائب للنظر يف التظلامت إعامالً لقواع االحتاديةبموجبه حتديد جلنة داخلية باهليئة 
املوضوعية والشفافية، عىل أن خَيول هلذه اللجان إصدار قرارات حاسمة يف النزاعات املنظورة 
 أمامها.
هنيب باملرشع املرصي تقصري املدة الالزمة لتقديم التظلم والبت فيه تيسريًا عىل  :ثاللا  
باإلضافة إىل حتقيق مصلحة اخلزانة العامة وضامن احلصول عىل املكلفني وتقصري أمد النزاع 
 إيراداهتا الرضيبية يف أرسع وقت ممكن حال التيقن من عدم أحقية املكلف يف تظلمه.  
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نويص املرشع املرصي بأن يسمح للممول )املسجل( الطعن عىل قرار اللجنة رابعَا: 
من تاريخ إخطاره بقرار  يوماً ( 20جلنة الطعن خالل مدة ال جتاوز ) أمامالداخلية مبارشة 
اللجنة الداخلية.ومن املهم كذلك أن جيعل املرشع املرصي حضور املمول )املسجل( جلسات 
جلنة الطعن بناء عىل طلبه أو طلب من يمثله، أو طلب جلنة الطعن، فإذا مل يطلب احلضور، ومل 
 رب عىل احلضور.تكن هناك رضورة حلضوره فال جي
أن حيذو املرشع املرصي حذو املرشع اإلمارايت فيام يتعلق بتشكيل جلان  مئمن املالخامسا :
الطعن الرضيبي، سواء من حيث عدد أعضائها، أو من حيث طبيعة مؤهالهتم وجمال عملهم، 
وأال جيعل ضمن تشكيلها أي عضو ينتمي لإلدارة الرضيبية، سواء كان ما يزال عىل رأس 
 ةعمله، أو كان من أعضائها السابقني، وعدم االنسياق وراء القول بأن طبيعة املنازعة الرضيبي
تستعيص عىل الفهم لغري العاملني يف اإلدارة الرضيبية، فهذا الرأي كذبه الواقع يف كثري من 
 الدول، وإال فاألفضل إلغاء جلان الطعن واالكتفاء فقط باللجان الداخلية.
رشع املرصي بأن حيدد للجنة الطعن مدة زمنية حمددة، تبدأ من تاريخ نويص املسادسا :
ىل مصلحة ع الطعن أمامها عىل قرار اللجنة الداخلية للبت يف املنازعة الرضيبية خالهلا، حفاظاً 
ة أن جيعل قرارات جلن أيضاً اخلزانة العامة ومراعاة لظروف املمول )املسجل(. كام نقرتح عليه 
 عيناً م إذا كان مبلغ الرضيبة املتنازع عليه ال جياوز مبلغاً  تنفيذاً  ائية وسنداً الطعن الرضيبي هن
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 قائمة املراجع واملصادر
 ( الكتب:أوال  ) 
لتسوية املنازعات نحو تفعيل املرحلة اإلدارية  "إبراهيم عبد العزيز النجار،  (1
 سكندرية: الدار اجلامعية(.، )اال"الرضيبية
منشورات احللبي  )بريوت: ،"أصول املحاكامت املدنية"خليل، أمحد  (2
 (.2001احلقوقية،
سكندرية: دار ، )اال"رافعات املدنية والتجاريةقانون املأصول "أمحد هندي،  (3
 (.2002اجلامعة اجلديدة، 
، )اإلمارات: دار "رشح قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت"بكر الرسحان،  (4
 .1( ط.2020احلافظ، 
إهناء املنازعات الرضيبية الناشئة عن تطبيق القوانني "رمضان صديق حممد،  (5
 (.2006، )القاهرة: دار النهضة، "لدوليةالرضيبية واالتفاقيات ا
لقاهرة: ، )ا"الطعون القضائية يف ربط الرضائب عىل الدخل"زكريا حممد بيومي، (6
 .(1974دار االحتاد العريب، 
 (.1978، )القاهرة: دار النهضة العربية، "القانون اإلداري"طعيمة اجلرف،  (7
، "بالطريق اإلداريفض منازعات الرضائب عىل الدخل "عبد الباسط وفا حممد،  (8
 (.2001)القاهرة: دار النهضة العربية، 
، "الدعوى الرضيبية وإثباهتا يف ضوء اجتهادات جملس الدولة"كوسة فضيل،  (9
 (.2011دار هومه، : )اجلزائر
هضة ، )القاهرة: دار الن"الوسيط يف الترشيع الرضيبي"حممد إبراهيم الشافعي،  (10
 .2(، ط.2010العربية، 
املنازعات الرضيبية يف إطار الرضيبة العامة عىل "حممد إبراهيم القلموين،  (11
 (.1998سكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنرش، ، )اال"املبيعات
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 حدثأل طبقاً  الدخل عىل الرضائب جمال يف الرضيبية املنازعات"حممدحامدعطا،  (12
، "التنفيذية والئحته 2005لسنة  91رقم  القانون الرضيبية الترشيعات
 (.2005الطباعةاحلرة،  سكندرية: دار)اال
، )القاهرة: بدون دار "القضاء اإلداري وجملس الدولة"حممد مريغني خريي،  (13
 (.1989نرش، 
 ( البحوث:ثانيا  )
، "تأمالت يف املرحلة اإلدارية لنظر املنازعات الرضيبية"إبراهيم عبد العزيز النجار،  (1
املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع،  جملة مرص املعارصة، اجلمعية 
 .504، عدد 103، مج 2011
 جملة ،"تسويتها ووسائل الرضيبية املنازعات أسباب"العليم،  عبد صالح بالل (2
 ،2014والترشيع،   واإلحصاء السيايس لالقتصاد املرصية اجلمعية مرصاملعارصة،
 .514عدد ،105مج 
 ( امأطروحات:ثاللا  )
املنازعات الرضيبية ووسائل إهنائها يف الترشيعات "عوض احلرازي،  حممد عيل (1
كتوراه ، رسالة د"الرضيبية املقارنة مع إشارة خاصة للترشيع الرضيبي اليمني
 (.2011مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة حلوان، )القاهرة: 
 ( قوانني ولوائح:)رابعا   
 االحتاديةأن إنشاء اهليئة بش 2016لسنة  13القانون االحتادي اإلمارايت رقم  (2
 للرضائب.
 يف شأن اإلجراءات الرضيبية. 2017لسنة  7القانون االحتادي اإلمارايت رقم  (3
 يف شأن الرضيبة عىل األطيان الزراعية. 1939لسنة  113القانون املرصي رقم   (4
 يف شأن رضيبة الدمغة.1980لسنة  111رقم  القانون املرصي (5
 يف شأن الرضيبة عىل العقارات املبنية.2008 لسنة 196رقم  القانون املرصي (6
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 يف شأن الرضائب اجلمركية.1963لسنة  66رقم  القانون املرصي (7
 يف شأن الرضيبة عىل القيمة املضافة.2016لسنة  67رقم  القانون املرصي (8
 يف شأن الرضيبة عىل الدخل.2005لسنة  91القانون املرصي رقم  (9
يف شأن تشكيل جلان فض  2018لسنة  23قرار جملس الوزراء اإلمارايت رقم  (10
 املنازعات الرضيبية ونظام عملها واإلجراءات املتبعة لدهيا.
 بإصدار الالئحة التنفيذية 2009لسنة  493قرار وزير املالية املرصي رقم  (11
 يف شأن الرضيبة عىل العقارات املبنية. 2008لسنة  196رقم  للقانون
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون  2017لسنة  66قرار وزير املالية املرصي رقم (12
 .2016لسنة  67الرضيبة عىل القيمة املضافة رقم 
بإصدار الالئحة التنفيذية  2005 لسنة 991 رقم املرصي املالية وزير قرار (13
 .2005لسنة  91رقم  الرضيبة عىل الدخل لقانون
 كرتوينلاإل باملوقع املنشور الرضيبية املوحد املرصي قانون اإلجراءات مرشوع (14
 املرصية. املالية لوزارة
 )خامسا( املواقع اإللكرتونية: 
 http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news1-a-15-2-




1)  ('awla) alkutab: 
1. Ibrahim eabd aleaziz alnajar, “nahw tafeil almarhalat al'iidariat litaswiat almunazaeat 
aldaribiati", (al'uskandariah: aldaar aljamieiati). 
2. Ahmad khalil, "'usul almuhakamat almadaniati", (birut: manshurat alhalabii 
alhuquqiah, 2001). 
3. Ahmad hindi, "'usul qanun almurafaeat almadaniat waltijariati", (al'uskandariah: dar 
aljamieah aljadida, 2002). 
4. Bakar alsarhan, "shrah qanun al'iijra'at almadaniat al'iimarati", (al'iimarat: dar 
alhafizi, 2020) tabaa.1. 
5. Ramadan sidiyq muhamadu, "'iinha' almunazaeat aldaribiah alnaashiah ean tatbiq 
alqawanin aldaribiah waliatifaqiaat alduwlia", (alqahirah: dar alnahda, 2006). 
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6. zkaria muhamad biumi,"altueun alqadayiyah fi rabt aldarayib ealaa aldakhl", 
(alqahirah: dar aliaitihad alearabii, 1974) 
7. Taeimat aljarfa, "alqanun al'iidari", (alqahirah: dar alnahda alearabia, 1978). 
8. Eabd albasit wafa muhamadi, "fad munazaeat aldarayib ealaa aldakhl bialtariq 
al'iidarii", (alqahirah: dar alnahdat alearabia, 2001). 
9. Kusah fudayli, "aldaewaa aldaribiat wa'iithbatuha fi daw' ajtihadat majlis aldawlati", 
(aljazayir: dar humih, 2011). 
10. Muhamad 'iibrahim alshaafieii, "alwasit fi altashrie aldaribii", (alqahirah: dar alnahdat 
alearabia, 2010), tabaa.2. 
11. Muhamad 'iibrahim alqalmuni, "almunazaeat aldaribiat fi 'iitar aldaribah aleamah 
ealaa almabieat", (al'uskandariah: dar aljamieaa aljadida lilnashr, 1998). 
12. Muhamad hamid eataa, "almunazaeat aldaribiat fi majal aldarayib ealaa aldakhl 
tibqana li'ahdath altashrieat aldaribiat alqanun raqm 91 lisanat 2005 walayihatih 
altanfidhiatu", (al'iiskandariah: dar altibaeah alhara, 2005). 
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